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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الدورة الثانية والخمسون

        ٢٠١٩تموز/يوليه  ١٩-٨فيينا، 
تقرير الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) عن أعمال دورته     

      )٢٠١٩أيار/مايو  ٣١-٢٨الخامسة والخمسين (نيويورك، 
  المحتويات
 الصفحة    الفصل
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  ٢.......................  مشروع دليل اشتراع القانون النموذجي بشأن إعسار مجموعات المنشآت  -ألف  
  ٢................................................  إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة  -اءـــب  
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  ٥.................................................................................  المداولات  -ألف  
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  مقدِّمة  -أولاً  
  مشروع دليل اشتراع القانون النموذجي بشأن إعسار مجموعات المنشآت   -ألف  

موعات المنشــآت في إطار الفريق العامل بمقتضــى اســتمر العمل بشــأن موضــوع إعســار مج  -١
وأقرَّ  )١(.٢٠١٤الولاية المسـندة إليه، التي وافقت عليها اللجنة في دورتها السـابعة والأربعين في عام 

)، نصَّ ٢٠١٨كانون الأول/ديســمبر  ١٤-١٠الفريق العامل، في دورته الرابعة والخمســين (فيينا، 
سار مجموعات المنشآت، المرفق بتقرير تلك الدورة وطلب إلى مشروع القانون النموذجي بشأن إع

الأمانة أن تحيله إلى اللجنة لكي تضــعه في صــيغته النهائية وتعتمده في دورتها الثانية والخمســين، في 
فريق العامل إلى الأمانة أن ). وفي الدورة نفســها، طلب ال١١٠، الفقرة A/CN.9/966( ٢٠١٩عام 

تنقح مشـــروع دليل اشـــتراع القانون النموذجي لتجســـيد التغييرات التي اتُّفق على إدخالها في تلك 
، A/CN.9/966 الـدورة على كـل من مشــــــروع القـانون النموذجي ومشــــــروع الـدليـل (الوثيقـة

ــة والخمســين، في نص منقَّح لمشــروع الدليل ). ونظر ١١١ الفقرة الفريق العامل، في دورته الخامس
)A/CN.9/WG.V/WP.165(.  
    

  إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة  -باء  
ــة والأربعين، في عام   -٢ الفريق العامل الخامس  ، إلى٢٠١٣طلبت اللجنة، في دورتها الســادس

وكلَّفت  )٢(أن يجري دراسةً أولية للمسائل المتعلقة بإعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
ــــابعة والأربعين، في عام  ، الفريق العامل الخامس بالاضــــطلاع بعملٍ ٢٠١٤اللجنة، في دورتها الس

ولوية التالية له بعد أن يســتكمل بشــأن إعســار المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة باعتباره الأ
سيات عبر الحدود والاعتراف  شآت المتعددة الجن سير إجراءات إعسار مجموعات المن شأن تي عمله ب

وأوضحت اللجنة، في دورتها التاسعة والأربعين،  )٣(.بالأحكام القضائية المتعلِّقة بالإعسار وإنفاذها
ا يخص إعســــار المنشــــآت الصــــغرى والصــــغيرة ، ولاية الفريق العامل الخامس، فيم٢٠١٦في عام 

الخامس مكلف بوضع آليات وحلول مناسبة تُركِّز  لوالمتوسطة على النحو التالي: "أن الفريق العام
على الأشــــخاص الطبيعيين والاعتباريين المنخرطين في النشــــاط التجاري، لمعالجة المســــائل المتعلقة 

وأنه بالرغم من أنَّ مبادئ الإعســار الأســاســية  بإعســار المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة.
والإرشــــادات الواردة في دليل الأونســــيترال التشــــريعي لقانون الإعســــار ينبغي أن تكون منطلق 
المناقشــات، ينبغي للفريق العامل أن يهدف إلى تكييف الآليات الواردة أصــلا في الدليل التشــريعي 

وســـطة تحديداً، وأن يســـتحدث آليات جديدة بحيث تناســـب المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمت
ومبســطة عند الاقتضــاء، مع مراعاة أن تكون تلك الآليات عادلة وســريعة ومرنة وناجعة التكلفة. 
وأنَّ الشــــــكل الذي قد يتخذه العمل ينبغي أن يحدَّد في وقت لاحق بناء على طبيعة مختلف الحلول 

ــــــة  )٤(الجاري وضــــــعها." ــــــأن هذا الموضــــــوع في دوراته وأجرى الفريق العامل مناقش أولية بش
                                                                    

 .١٥٥)، الفقرة A/69/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم   )١(  

 .٣٢٦)، الفقرة Corr.1و A/68/17( والتصويب ١٧الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم  المرجع نفسه،  )٢(  

 .١٥٦الفقرة )، A/69/17( ١٧الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم  المرجع نفسه،  )٣(  

 .٢٤٦، الفقرة )A/71/17( ١٧الدورة الحادية والسبعون، الملحق رقم  المرجع نفسه،  )٤(  
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) ٢٠١٦)، والتاسعة والأربعين (أيار/مايو A/CN.9/803) (٢٠١٤والأربعين (نيسان/أبريل  الخامسة
)A/CN.9/870(٢٠١٧يو )، والحادية والخمســــين (أيار/ما (A/CN.9/903 وعرضــــت على الفريق .(

، وقدم A/CN.9/WG.V/WP.159)، الوثيقة ٢٠١٨العامل، في دورته الثالثة والخمســــــين (أيار/مايو 
، الفصـــل الســـادس). واســـتناداً إلى تلك الورقة وإلى تلك A/CN.9/937ملاحظات مختلفة بشـــأنها (

ط بشـــأن الإعســـار ( ) إلى A/CN.9/WG.V/WP.163الملاحظات، قُدِّم مشـــروع نص عن نظام مبســـَّ
). ٢٠١٨ن أجل النظر فيه في دورته الرابعة والخمســـــين (كانون الأول/ديســـــمبر الفريق العامل م

مل تنقيحات على ذلك النص ( عا لدورة، اقترح الفريق ال لك ا ، الفصـــــــل A/CN.9/966وخلال ت
سين استناداً إلى مشروع منقَّح السادس). وواصل الفريق العامل مداولاته في الدورة الخامسة والخم

)A/CN.9/WG.V/WP.166.(  
    

  تنظيم الدورة  -ثانياً  
عقد الفريق العامل الخامس، المؤلَّف من جميع الدول الأعضـــاء في اللجنة، دورته الخامســـة   -٣

. وحضــر الدورة ممثلون عن الدول التالية ٢٠١٩ايو أيار/م ٣١إلى  ٢٨والخمســين في نيويورك من 
الأعضاء في الفريق العامل: الاتحاد الروسي، إسبانيا، إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، إندونيسيا، أوغندا، 

ية يا، -إيران (جمهور ــــــيك يا، تش ند، ترك تايل ندا،  يا، بول غار يل، بل يا، البراز طال ية)، إي ــــــلام الإس
مانيا، ســري لانكا، الســلفادور، ســنغافورة، ســويســرا، ســيراليون، كوريا، الدانمرك، رو جمهورية

البوليفارية)، كندا، كوت ديفوار، كولومبيا، -زويلا (جمهوريةشـــيلي، الصـــين، فرنســـا، الفلبين، فن
كينيا، ليبيا، المكســــــيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشــــــمالية، ناميبيا، النمســــــا، 

  غاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.نيجيريا، الهند، هن
ــــــواتيني، البحرين، الجمهورية   -٤ ــــــتونيا، إس وحضــــــر الدورة مراقبون عن الدول التالية: إس

يا،  لدومينيكية، جنوب أفريقيا، الســــــنغال، الســــــودان، العراق، فنلندا، فييت نام، قطر، كروات ا
  السعودية، هولندا.كمبوديا، مالطة، مدغشقر، المغرب، المملكة العربية 

  وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن الاتحاد الأوروبي.  -٥
  وحضر الدورة كذلك مراقبون عن المنظمات الدولية التالية:  -٦

  صندوق النقد الدولي، مجموعة البنك الدولي؛ مؤسسات منظومة الأمم المتحدة:  (أ)  
  ة لهيئات تنظيم الإعسار؛الرابطة الدولي المنظمات الحكومية الدولية المدعوَّة:  (ب)  
رابطة المحامين الأمريكية، مؤسسة القانون  المنظمات الدولية غير الحكومية المدعوَّة:  (ج)  

الأمريكي للقانون الاقتصــــادي الدولي، الرابطة الأوروبية لأخصــــائيي إعادة -القاري، المعهد الأيبيري
ابطة الدولية لأخصـــــائيي إعادة الهيكلة الهيكلة والإعســـــار والإفلاس (رابطة إنســـــول الأوروبية)، الر
ــــول الدولية)، المعهد الأيبيري ــــار والإفلاس (رابطة إنس ــــار، رابطة -والإعس الأمريكي لقانون الإعس

المحامين لدول المحيط الهادئ، رابطة المحامين الدولية، معهد الإعسار الدولي، الاتحاد النسائي الدولي 
رابطة المشـــاركين الســـابقين في  الهادئ،  انونية لآســـيا والمحيطللإعســـار وإعادة الهيكلة، الرابطة الق

  مسابقة محاكاة التحكيم الدولي، رابطة محامي مدينة نيويورك، اتحاد المحامين الدولي. 
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  وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين:   -٧
  آت (تايلند)-ويسيت ويسيتسورا  :الرئيس  
  المكسيك)لويس مانويل سي. ميخان (  :المقرِّر  

  الية:وعُرضت على الفريق العامل الوثائق الت  -٨
  )؛ A/CN.9/WG.V/WP.164جدول الأعمال المؤقَّت المشروح (  (أ)  
مذكِّرة من الأمانة تتضـــمن مشـــروع دليل اشـــتراع مشـــروع القانون النموذجي   (ب)  

ت المنشآت (بصيغته الواردة في المرفق بتقرير الفريق العامل عن أعمال دورته بشأن إعسار مجموعا
  ؛A/CN.9/WG.V/WP.165)) ((A/CN.9/966) الرابعة والخمسين

ط مذكِّرة من الأمانة تتضــــــ  (ج)   من مشــــــروع نص بشــــــأن نظام الإعســــــار المبســــــَّ
)A/CN.9/WG.V/WP.166.(  
  واعتمد الفريق العامل جدول الأعمال التالي:   -٩

  افتتاح الدورة.  -١  
  انتخاب أعضاء المكتب.  -٢  
  إقرار جدول الأعمال.   -٣  
  تعلقة بالإعسار. النظر في المواضيع الم  -٤  
  مسائل أخرى.   -٥  
  اعتماد التقرير.  -٦  

    
  المداولات والقرارات  -ثالثاً  

ــتراع مشــروع القانون النموذجي   -١٠ ــة مشــروع دليل اش ــتهل الفريق العامل أعماله بمناقش اس
صيغته الواردة في مرفق بتقرير الفريق العامل عن أعمال دورته  شآت (ب شأن إعسار مجموعات المن ب

. وأقرَّ الفريق العامل نص مشـــروع A/CN.9/966( ((A/CN.9/WG.V/WP.165)( ابعة والخمســـينالر
لتقرير)، وطلب إلى دليل الاشــــتراع بصــــيغته المعدَّلة في هذه الدورة (انظر الفصــــل الرابع من هذا ا

ــــروع بصــــيغته الواردة في الوثيقة  مع التعديلات التي  A/CN.9/WG.V/WP.165الأمانة أن تحيل المش
(ج) من هذا التقرير إلى اللجنة لوضــــــعه في صــــــيغته  ١٤و ١٣أدخلت عليه والمبينة في الفقرتين 

ية وا هائ عة الن ته الراب مل في دور عا لذي أقرَّه الفريق ال قانون النموذجي ا ماده مع مشــــــروع ال عت
، المرفق) والذي أدخلت عليه تعديلات طفيفة في الدورة الحالية (انظر A/CN.9/966والخمســــــين (

  أدناه).  ٢٣رة والمرفق بهذا التقرير) (انظر أيضا الفق ١٣الفقرة 
ط   -١١ ظام الإعســـــــار المبســــــَّ عامل إلى النظر في مشــــــروع نص بشـــــــأن ن قل الفريق ال وانت

)A/CN.9/WG.V/WP.166 .(انظر الفصـــل الخامس من هذا التقرير) واقترح تنقيحات على النص ،(
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ا منقحاً لكي ينظر فيه الفريق العامل في دورته السادسة ة أن تعد نصًّوطلب الفريق العامل إلى الأمان
  أدناه).  ٥٩و ٥٨والخمسين (انظر أيضا الفقرتين 

وناقش الفريق العامل أيضا مقترحات بشأن الأعمال التي يمكن للأونسيترال أن تضطلع بها   -١٢
  مستقبلاً (انظر الفصل السادس من هذا التقرير).

    
ر مجموعات المنشآت: النظر في مشروع دليل الاشتراع إعسا  -رابعاً  

)A/CN.9/WG.V/WP.165(    
  المداولات  -ألف  

اتفق الفريق العامل على إدخال التنقيحات التالية على مشـــــروع دليل الاشـــــتراع، وعلى   -١٣
الية على مشـــروع القانون النموذجي بصـــيغته الواردة في المرفق توصـــية اللجنة بإدخال التغييرات الت

 ) والمســتنســخة في الوثيقة:A/CN.9/966بتقرير الفريق العامل عن أعمال دورته الرابعة والخمســين (
A/CN.9/WG.V/WP.165:  

بالإشــارة إلى  ١٩من المادة  ١، الاســتعاضــة عن الإشــارة إلى الفقرة ٢٢في الفقرة   (أ)  
  ؛٢الفقرة الفرعية (ز) من المادة 

حذف عبارة "عبر الحدود" من فاتحة الديباجة والفقرة الفرعية (د) من الديباجة،   (ب)  
  وذجي؛من مشروع القانون النم ١من مشروع المادة  ١ومن الفقرة 

  ؛٣٩حذف الجملة الأخيرة من الفقرة   (ج)  
ــل الجملتين الأخيرتين من   (د)   ــددة بنق ــة متع ــة وجود إجراءات تخطيطي إبراز إمكــاني
  إلى فقرة جديدة؛ ٤٤ الفقرة

  ؛٥٠إضافة كلمة "عادة" بعد كلمة "الغلبة" في الفقرة   )ه(  
لية" بعد عبارتي "المعاهدة إدراج عبارتي "أو الاتفاق الدولي" و"أو الاتفاقات الدو  (و)  

ية" على التوالي في الفقرة  لدول ية" و"المعاهدات ا لدول وفي كل المواضــــــع الأخرى من النص  ٥١ا
  ؛٥٠للحفاظ على الاتساق مع المصطلح المستخدم في الفقرة 

  ؛٦٧، الواردة بعد الفقرة ١٠٤تصحيح الإحالة المرجعية إلى الفقرة   (ز)  
  ؛١٠١ن الفقرة حذف الجملة الأخيرة م  (ح)  
  من النسخة الإنكليزية؛ ١١٢" من الفقرة of the articleحذف عبارة "  (ط)  
  ؛ ٣إدراج عبارة "تعيين ممثل المجموعة" في عنوان الفصل   (ي)  
  ؛١٩من مشروع المادة  ٢" في الفقرة ٢٠إدراج عبارة "هذه المادة و" قبل عبارة "المادة   (ك)  
تالية بعد  (ل)   ثانية من الفقرة  إدراج العبارة ال : "ولا يتخذ هذا النص، ١٢٣الجملة ال

ــــــأن ما إذا كانت نتائج القانون الأجنبي  ١٧٣على النحو المبين كذلك في الفقرة  أدناه، موقفاً بش
  "؛.ستنتقل إلى نظام الإعسار لدى الدولة المشترعة
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ء قرار الوقف على النحو التالي: "يمكن إنها ١٢٩تعديل العبارة الأخيرة من الفقرة   (م)  
ــتهَلة أن  ــار مس فيما يتعلق بذلك العضــو من أعضــاء مجموعة المنشــآت، ويمكن لأي إجراءات إعس
تســــتمر"، وذلك كبديل عن اقتراح بتعديل نفس العبارة على غرار ما يلي: "يســــتمر انطباق قرار 

لمعني الوقف حتى تقرر المحكمة التي تشـــــرف على إجراءات الإعســـــار المتعلقة بعضـــــو المجموعة ا
شآت الآخرين  ضاء مجموعة المن ستهَلة فيما يتعلق بأع سار م خلاف ذلك، ويمكن لأي إجراءات إع

  "؛ .أن تستمر
ـــــارة إلى أن  ١٣٧تعديل الجملة الأخيرة من الفقرة   (ن)   على النحو التالي: "تجدر الإش
بار ذلك الإجراء إجراءً رئيســــــيًّا في حد‘ الإجراء التخطيطي’تعريف  ته، وإن  يتوخى عدم اعت ذا

لمادة  ية (ز) من ا بإجراء رئيســــــي (الفقرة الفرع لحذر في تطبيق ٢ارتبط  قد يلزم توخي ا لذا  )، و
  "؛ .الأحكام المعنية بالاعتراف والانتصاف

من النســخة الإنكليزية  ٢١من مشــروع المادة  ٦" في الفقرة assumeتغيير كلمة "  (س)  
". وكان من ضـــــمن الاقتراحات presumeمة "من مشـــــروع الدليل) إلى كل ١٤٩(ومن ثم الفقرة 

وتعديله بحيث ينص  ٢٣الأخرى المتعلقة بهذا الحكم، والتي لم يقبل بها، نقله إلى مشــــــروع المادة 
على سلطة المحاكم في الدولة المعترِفة بالنظر فيما إذا كانت الوثائق غير المصدَّق عليها قانوناً تعامل 

  كوثائق أصلية؛
  ؛١٤٣ا" بعد كلمة "المشاركين" في الجملة الثانية من الفقرة حاليًّإضافة كلمة "  (ع)  
 ١٧٨الاســــــتعاضــــــة عن عبارة "إلى الممثل الأجنبي" في الجملة الرابعة من الفقرة   (ف)  

  "؛٢بعبارة "على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
عاضـــــــة عن عبارة "أي إجراء يجري في دولة أخرى" في الجملة الأولى م  (ص)   ن الاســــــت
  الفقرة؛  بعبارة "أي إجراء إعسار يتخذ في الدولة المشترعة"، وحذف الجملة الثالثة من تلك ١٨٢  الفقرة

من  ١إضـــــــافة كلمة "الإعســـــــاري" بين كلمتي "الحل" و"الجماعي" في الفقرة   (ق)  
  ؛٢٦مشروع المادة 

  ، الاستعاضة عن عبارة "من قِبل محكمة" بكلمة "في"؛١٨٥في الفقرة   (ر)  
الاســـتعاضـــة عن كلمة "لكنه" بعبارة "لكن الجزء ذا الصـــلة منه" في الجملة الثانية   (ش)  

، وإدراج عبارة "الجزء ذو الصــــلة من" قبل عبارة "الحل الإعســــاري الجماعي" في ١٨٥من الفقرة 
  ؛١٨٦الجملة الثانية من الفقرة 

  ؛٥إضافة عبارة "وسائر الأشخاص المعنيين" إلى عنوان الفصل   (ت)  
اســـتجابة لاقتراح بالاســـتعاضـــة عن عبارة  ١٨٨حذف الجملة الرابعة من الفقرة   (ث)  

ـ" في نفس الجملة. وبحذف تلك  "عدم تضرُّر الأطراف المهتمة الأخرى" بعبارة "إلحاق ضرر كبير ب
الجملة، يحذف الفريق العامل الإشارة إلى كلمة "رهن"، (كانت بعض الوفود قد طلبت الاستعاضة 

  بعبارة "مصلحة ضمانية" أو "حق ضماني" أو "ضمانة")؛ عن تلك الكلمة
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ية من الفقرة   (خ)   ثان ها: "عندما يكون  ١٩٧حذف المثال الأول في الجملة ال ونصــــــُّ
صْدِرة غير قابل للتطبيق في الإجراءات الرئيسية  القانون المنطبق على المطالبات الأجنبية في دولتها المُ

  في الدولة الأخرى؛"؛
  بكلمة "ينبغي أن"؛ ١٩٨ضة عن كلمة "عادةً ما" في الفقرة الاستعا  (ذ)  
 ٢٠١  الاستعاضة عن عبارة "وفقاً للقانون المنطبق عليها"، الواردة مرتين في الفقرة  (ض)  

  بعبارة "وفقاً للمعاملة التي ستمنح لها في إجراءات غير رئيسية"؛
قانون النموذجي ال  )ظ(   ناول ال عاضـــــــة عن عبارة "ولا يت ــــــت ية الاس عقوبات" في بدا
تأثرين  ٢٠٥ الفقرة لدائنين الم بة على ا ية المترت قانون قانون النموذجي الآثار ال ناول ال بارة "ولا يت بع
العقوبات" وحذف النص الوارد بين قوســـــين. وقد اتفق على ذلك اســـــتجابة لاقتراح بتعديل  ولا

ــــــبيل المثال، الآثار المترتبة على ال دائنين المتأثرين وحوزة مجموعة الفقرة بإضــــــافة عبارة "(على س
المنشـــــــآت المعســــــرة وتمتعهم بحق الرجوع)" بعد كلمة "العقوبات" وحذف العبارة الواردة بين 
قوســــين. وأبديت شــــواغل مثارها أنه قد يصــــعب بيان الاختلاف في المعنى بين كلمتي "عقوبات" 

  و"آثار" في الترجمة؛
عبارة "مطالبات الدائنين الكائنين في  (أ) عن ٢٩الاستعاضة في مشروع المادة   )غ(  

  هذه الدولة" بعبارة "المطالبات التي يمكن أن تُقدَّم في إجراء غير رئيسي في هذه الدولة"؛
بالعبارة التالية: "وكما  ٢٠٧الاســـتعاضـــة عن الجمل الثلاث الأولى من الفقرة   )أ أ(  

تخدم أغراضــاً مختلفة وأن تنطوي على )، يمكن للإجراءات غير الرئيســية أن ٥٧ذُكر أعلاه (الفقرة 
مزايا وعيوب." واتُّفق كذلك على حذف عبارة "ولهذا الســـــبب" في الجملة اللاحقة والبدء بعبارة 

  ؛"…٢٩"وتمكِّن المادة 
الجملتان التاليتان: "وتكون ســـلطة  ٢٠٧أن تُدرج قبل الجملة الأخيرة من الفقرة   )ب ب(  

ــــلطتها بموجب الفقرة المحكمة تقديرية بموجب هذه المادة ــــة س ــــبيل المثال، يمكنها ممارس . فعلى س
  "؛.الفرعية (أ) أو (ب) أو كلتيهما

يلي:  مع الاستعاضة عن باقي النص بما ٢١٢الإبقاء على العبارة الأولى من الفقرة   )ج ج(  
ك "حيث تســمح بمعاملة المطالبة الأجنبية في إجراء رئيســي في الدولة المشــترعة، حتى وإن كانت تل

  "؛ .المطالبة مطالبةً يمكن لدائن أن يرفعها في إجراء رئيسي في دولة أخرى
الاســــتعاضــــة عن عبارة "مطالبات الدائنين الكائنين في هذه الدولة" في مشــــروع   )د د(  

  (أ) بعبارة "المطالبات التي يمكن أن تقدَّم في إجراء في هذه الدولة"؛ ٣١المادة 
ــــــارة إلى  )ه ه(   ــــــتعاضــــــة عن الإش  ٢١٦" في الجملة الثانية من الفقرة ٣٢ "المادة الاس

  ."٣٢من المادة  ١بالإشارة إلى "الفقرة 
  ولم تحظ الاقتراحات التالية بتأييد كافٍ:  -١٤

  ؛ ٢٩الاستعاضة عن كلمة "عادةً" بكلمة "كثيراً" في الجملة الأولى من الفقرة   (أ)  



A/CN.9/972

 

8/34 V.19-04227 
 

عاضة عن عبارة "وأعماله" في من مشروع الدليل، الاست ٢٥بالإشارة إلى الفقرة   (ب)  
(ح) وفي كل أجزاء مشـــروع الدليل بعبارة "وعملياته". وأشـــير إلى أن التعبيرين  ٢مشـــروع المادة 

يعبران عن معنيين مختلفين، وأنه ينبغي الإبقاء عليهما معاً تبعاً للســـــياق الذي تســـــتخدمان فيه في 
(ح) يستند إلى  ٢لى أن مشروع المادة مشروع القانون النموذجي ومشروع الدليل. وأشير أيضاً إ

تعريف "الإجراء الأجنبي" الوارد في القانون النموذجي بشــأن الإعســار عبر الحدود الذي تســتخدم 
  فيه عبارة "أموال المدين وشؤونه"؛ 

(ب)، أو تعريف  ٢حذف عبارة "بحصــــة كبيرة من الملكية" من مشــــروع المادة   (ج)  
من  ٣٩وذجي. واتفق بدلاً من ذلك على أن تتضــــمن الفقرة المصــــطلح في مشــــروع القانون النم

من الجزء الثالث من دليل الأونســيترال  ٣٠إلى  ٢٦مشــروع الدليل إحالة مرجعية إلى الفقرات من 
التشــريعي بشــأن قانون الإعســار، التي تناقش مفهومي "الســيطرة" و"الملكية". وأشــير إلى أن دليل 

النموذجي، وأن إعطاء مفعول قانوني للمصـــــطلح متروك الاشـــــتراع هو صـــــك آخر غير القانون 
أهمية أن تنظر الدول المشــــترعة في تعريف  ٣٩للدول المشــــترعة. واتفق من ثم على أن تبرز الفقرة 

مصطلح "بحصة كبيرة من الملكية" في قوانينها المحلية عند اشتراع القانون النموذجي بشأن إعسار 
  عدم اليقين ومنع احتمالات التقاضي؛مجموعات المنشآت، تجنباً لاحتمال 

من مشروع الدليل ما إذا كان الإجراء التخطيطي يمكن أن  ٤٤أن توضح الفقرة   (د)  
  يتم كإجراء قائم بذاته وكإجراء في إطار الإجراء الرئيسي في الوقت نفسه؛

  لة؛ووضع الجملتين الأخيرتين في فقرة منفص ٤٤نقل الجملة الثالثة إلى آخر الفقرة   )ه(  
  ؛٤٤حذف الجملة قبل الأخيرة من الفقرة   (و)  
إدراج عبارة "إذا كان ذلك الإجراء هو الإجراء الرئيســـــي على النحو المعرَّف في   (ز)  

  ؛٤٦)" في الفقرة ١٨"(المادة  (ي)" قبل عبارة ٢المادة 
  ؛٥٥رة " قبل عبارة "مشاركة" في الفقـإضافة عبارة "الإجراءات أو العمليات اللازمة ل  (ح)  
  ؛٨٣حذف الجملة قبل الأخيرة من الفقرة   (ط)  
عاضـــــــة عن عبارة "للموظفين أو الممثلين المعنيين" في الفقرة   (ي)   ــــــت بعبارة  ٨٨الاس

  "لموظفي المحاكم أو الممثلين المعنيين"؛
أو توســــــيعها بالإشــــــارة إلى الحالات التي يتلقى فيها المدين  ١٠٢حذف الفقرة   (ك)  

  من مهني مختص بالإعسار؛مساعدة أو إشرافا 
إدراج عبارة "إذا كان هذا الإجراء هو إجراء رئيســـــي" في نهاية الجملة الثالثة من   (ل)  

  ؛١٢٣الفقرة 
من النسخة  ١٨٥" في الفقرة its COMI" بعبارة "a COMIالاستعاضة عن عبارة "  (م)  
  ؛الإنكليزية
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ك، فقد تســــهم في تحقيق : "وعلاوة على ذل١٩٦إضــــافة ما يلي في نهاية الفقرة   (ن)  
الأهداف العامة المتمثلة في تعزيز قيمة أعضاء مجموعات المنشآت لصالح الدائنين وزيادة فرص نجاح 

  "؛.إعادة التنظيم
، ٢٠١إضـــــافة التوصـــــيف "إلى الحد المناســـــب" في المثالين (أ) و(ب) في الفقرة   (س)  

  ترتيب المطالبات في الإجراءات الرئيسية؛ للإشارة إلى أن توزيع العائدات يخضع للقاعدة المتعلقة ب
  ."و/أو" أو بالحرف "أو"ـب ٢٩الاستعاضة عن حرف العطف "و" في مشروع المادة   (ع)  

والحاجة إلى  ٢٢وأثيرت تســــاؤلات فيما يتعلق بعبارة "الخاضــــع لإجراء تخطيطي" في المادة   -١٥
ماعي والإجراء التخطيطي، في مشــــروع مفهومين مرتبطين ارتباطاً وثيقاً، وهما الحل الإعســــاري الج

يدعو الدول المشـــترعة إلى أن تنص  ٥١. كما أثيرت تســـاؤلات فيما يتعلق بمقطع في الفقرة ٢المادة 
، ينبغي وجود صـــلة كافية بين المحليحكماً وارداً في القانون  ٣على أنه لكي يجبَّ مشـــروع المادة 

ـــــألة التي تخضـــــع المقصـــــود. ولم تقدَّم  المحليللحكم الوارد في القانون  المعاهدة الدولية المعنية والمس
  اقتراحات صياغية محددة فيما يتعلق بالأحكام موضع التساؤلات، ولم يُعرَب عن أي تأييد لتغييرها. 

، ولا سيما الإشارتان إلى ١٨٨وأُثيرت تساؤلات أخرى بشأن الجملة الأخيرة من الفقرة   -١٦
دائني أعضــــــاء مجموعة المنشــــــآت غير المشــــــاركين في الإجراء دائني مجموعة المنشــــــآت عموماً و

تشـــــمل حالات تتعلق  ٢٠١التخطيطي. وطُرح تســـــاؤل عما إذا كانت الأمثلة الواردة في الفقرة 
  فيها الإجراءات بأعضاء مختلفين في مجموعة المنشآت لا بنفس العضو في مجموعة المنشآت.

ضافة فقرة فرعية جديد  -١٧ شروع المادة  ٢ة في الفقرة وقُدِّم اقتراح بإ شترط تقديم  ٢١من م ت
صـــورة مصـــدقة من قرار المحكمة بالموافقة على الإجراء التخطيطي، على النحو المتوخى في الجملة 

(ز). ورُئي أن يكون نص الفقرة الفرعية الجديدة المقترحة كما يلي:  ٢الثانية من مشــــــروع المادة 
وافقة المحكمة على النحو الوارد في الجملة الثانية من "عند الاقتضــــاء، صــــورة مصــــدقة من قرار م

(ز)؛". وبينما أُبدي بعض التأييد لهذا الاقتراح، أشــير إلى أن الصــياغة يتعين أن تبين أيضــاً  ٢المادة 
أنه ينبغي أن تصدر موافقة من محكمة لها ولاية قضائية على إجراء رئيسي مستهَل بشأن عضو في 

  (ز).  ٢نحو المنصوص عليه في الجملة الثانية من مشروع المادة مجموعة المنشآت، على ال
وأثيرت شــكوك بشــأن ما إذا كانت التعديلات المقترحة ضــرورية. واقترح بدلاً من ذلك   -١٨

لتشــــــير إلى "بدء الإجراء  ٢١من مشــــــروع المادة  ٢توســــــيع نطاق الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 
ــــــافة إلى تعيين ممثل المجموعة. وكان الرأي التخطيطي" أو "الاعتراف بالإجراء ا لتخطيطي" بالإض

  دون تغيير.  ٢١من مشروع المادة  ٢السائد هو الاحتفاظ بنص الفقرة 
(ب)  ١، أُبدي بعض التأييد لاقتراح بإعادة صــياغة الفقرة ٢٣وفيما يتعلق بمشــروع المادة   -١٩

لمعنى المقصــــــود في الجملة الأولى من الفقرة با اتخطيطيًّ على النحو التالي: "إذا كان الإجراء إجراءً
على النحو التالي: "رهناً بمقتضــيات  ١"؛ وإضــافة فقرة جديدة بعد الفقرة ٢الفرعية (ز) من المادة 

(أ) إلى (ج)، يجوز للمحكمة أن تعترف بالإجراءات التخطيطية المشـــار إليها في الجملة  ١الفقرات 
جراء التخطيطي". وأُوضـــح أن هذه التغييرات ترمي إلى تجســـيد (ز) على أنها الإ  ٢  الثانية من المادة
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لمادة  ية من مشــــــروع ا ثان مة  ٢الجملة ال قائ بالإجراءات التخطيطية ال (ز) التي جعلت الاعتراف 
  .اتقديريًّ بذاتها
ومع ذلك، كان الرأي الســــائد هو الاحتفاظ بمشــــروع المادة دون تغيير. ورئي أنه ينبغي   -٢٠

تلقائي بإجراءات التخطيط القائمة بذاتها أيضاً، طالما استُوفيت شروط الاعتراف توخي الاعتراف ال
  . ٢٣من المادة  ١المنصوص عليها في الفقرة 

، ٢٣بموجب مشــروع المادة  اأم إلزاميًّ اوتباينت الآراء بشــأن ما إذا كان الاعتراف تقديريًّ  -٢١
ة حيثيات القرارات الصـــادرة عن محكمة وما إذا كان ينبغي أن تكون للدولة المعترِفة ســـلطة دراســـ

ــــة  أجنبية. وأشــــارت بعض الوفود إلى ممارســــاتها المحلية المتمثلة في الإذن للمحاكم المحلية بدراس
حيثيات القرارات الأجنبية قبل منح الاعتراف، في حين رأت وفود أخرى أن هذه الممارســــــة قد 

  وع القانون النموذجي.تحيد عن الأحكام المتعلقة بالاعتراف الواردة في مشر
وأشـــير كذلك إلى أنَّ المبدأ الأســـاســـي الذي يســـتند إليه مشـــروع القانون النموذجي هو   -٢٢

ــــــتعراض لما إذا كانت  ــــــادر عن المحكمة الأجنبية دون أي اس الاعتراف بالإجراء التخطيطي الص
ـــتوفيت لأن الم ٢الشـــروط المنصـــوص عليها في الفقرة الفرعية (ز) من المادة  حكمة الأجنبية قد اس

  سبق أن قامت بذلك التقييم. 
    

  قرارات الفريق العامل بشأن مشروع القانون النموذجي ومشروع دليل الاشتراع   -باء  
أقر الفريق العامل نص مشــــــروع القانون النموذجي المرفق بهذا التقرير. كما أقر الفريق   -٢٣

مع إجراء التعديلات  A/CN.9/WG.V/WP.165العامل نص مشروع دليل الاشتراع الوارد في الوثيقة 
قديم مشــــــروع   ١٤و ١٣الواردة في الفقرتين  مل على ت عا هذا التقرير. واتَّفق الفريق ال (ج) من 

صيغتهما النهائية وتعتمدَهما في  ضعهما اللجنة في  شتراعه لت دورتها الثانية القانون النموذجي ودليل ا
  .٢٠١٩والخمسين، في عام 

    
إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة: النظر في مشروع نص   -خامساً  

    ) A/CN.9/WG.V/WP.166بشأن نظام الإعسار المبسَّط (
  البيانات العامة  -ألف  

مل إلى الولاية المتعلقة بموضـــوع إعســـار المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة أشـــار الفريق العا  -٢٤
تشـــكل منطلقاً  A/CN.9/WG.V/WP.166والمتوســـطة الممنوحة له من اللجنة واتفق على أن الوثيقة 

ليل الأونســـــيترال التشـــــريعي لقانون مفيداً للمداولات. وأشـــــير إلى أن تلك الوثيقة تســـــتند إلى د
الإعسار، ويمكن جعلها ملحقاً للدليل، غير أن الشكل النهائي لمشروع الصك لم يتقرر بعد. وذُكر 
أن النص النهائي يمكن أن يشـــكل جزءا من مجموعة من نصـــوص الأونســـيترال التي تعالج الجوانب 

  ة حياتها. القانونية للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة خلال دور
وأُعرب عن شـــاغل مفاده أن مضـــمون الصـــك وهيكله قد يختلفان تبعا لشـــكله النهائي.   -٢٥

ورئي أنه إذا جُعل الصك جزءا من مجموعة نصوص بشأن دورة حياة المنشآت الصغرى والصغيرة 
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والمتوســطة، فإن صــلته بالدليل التشــريعي لن تكون وطيدة على نحو كاف، ومن ثم، لن يكون من 
روري تضـــمينه معالجة مفصـــلة لمســـائل الإعســـار. وردا على ذلك، ذُكر أن بعض المســـائل الضـــ

شكل الصك. وأُعيد التأكيد على أن  سيلزم معالجتها بغض النظر عن  سية، مثل إبراء الذمة،  الأسا
سيما في إطار الجهود  ضرورية لمثل هذا الصك، ولا  ستكون  معارف الفريق العامل وخبراته الفنية 

إلى تحقيق توازن في التعامل بين المنشـــــآت الصـــــغرى والصـــــغيرة والمتوســـــطة والدائنين في  الرامية
  الإعسار. نظام
ورئي أن حصــــــول الفريق العامل على مزيد من المعلومات عن التقدم المحرز في أعمال   -٢٦

ته. ومع الفريق العامل الأول بشأن المسائل المتعلقة بإجراءات التأسيس المبسطة سيساعده في مداولا
الإشــارة إلى أن اللجنة هي التي تقرر مســتوى مشــاركة الفريق العامل الأول، رئي أن تنظيم جلســة 
مشـــتركة محتملة بين الفريقين العاملين ســـيكون مفيداً لمناقشـــة المســـائل المتعلقة بإعســـار المنشـــآت 

  الصغرى والصغيرة والمتوسطة. 
سيترال بشأن إعسار الم  -٢٧ صك للأون نشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، ولوحظ أن أي 

بصــــرف النظر عن شــــكله النهائي، ســــتكون لديه إمكانية توفير قيمة كبيرة لشــــريحة واســــعة من 
الاقتصادات في معظم الدول. وأشار الفريق العامل إلى أن ذلك الصك يمكن أن يوفر نظاما قانونيا 

هم في الأعمال التي تضطلع بها في جديدا لإعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وأن يس
  هذا المجال منظمات مثل مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. 

    
  النطاق ومحور التركيز  -باء  

ردًّا على استفسار بشأن ما إذا كان ذلك الصك سيشمل المنشآت المتوسطة الحجم، ذُكِّر   -٢٨
، A/CN.9/966والصغيرة المدينة في المقام الأول ( الفريق العامل بقراره التركيز على المنشآت الصغرى

). وأُبلغ بأن مجموعة البنك الدولي التي تعمل بالتوازي مع الأونســـيترال بشـــأن وضـــع ١١٨الفقرة 
  معيار لمعالجة إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة المدينة تتبع نفس النهج.

باينت الآراء بشــأن جدوى واســتصــواب تعريف المنشــآت الصــغرى والصــغيرة. وكان وت  -٢٩
ـــألة في تشـــريعاتها المحلية.  ـــائد هو أنه يتعين على كل ولاية قضـــائية أن تتناول هذه المس الرأي الس

التمييز بين المنشـــــآت الصـــــغرى  ٢٧١واقتُرح مع ذلك أن يناقش التعليق الذي يســـــبق التوصـــــية 
ورئي أن من المهم تحديد أنواع المدينين الذين ســــيشــــملهم الصــــك الذي تعده  والصــــغيرة المدينة.

إذا   الأونسيترال بشأن إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة بما أن الحلول ستختلف تبعاً لما
  كان الإعسار المُتناول هو إعسار أفراد أم شراكات أم كيانات صغرى وصغيرة مسجَّلة. 

عدة   -٣٠ نه نهج غير متوازن، فهي وأعرب عن  لما رُئي أ ها  باع مل لات قة الع قدت ور آراء انت
صغيرة  سيط إجراءات الإعسار وتيسير إبراء ذمة المنشآت الصغرى وال تركِّز بشكل مفرط على تب
المدينة وإتاحة الفرصــــــة لها للبدء من جديد، ولكنها لا تأخذ في الاعتبار الحاجة إلى حماية الدائنين 

ح أن الورقة قد أُعِدَّت على أســــاس دليل والاعتبارات ا لاقتصــــادية العامة. وردًّا على ذلك، أُوضــــِ
الأونســيترال التشــريعي لقانون الإعســار، وتركز على حالات الحيد عن قانون الإعســار العام المعني 
التي قد تود الدولة المشــترعة أن تنظر فيها عند اســتحداث نظام إعســار خاص للمنشــآت الصــغرى 
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ح كذلك أن هذه الورقة، كما ورد في الفقرة والصــــغير ــــطة. وأُوضــــِ ، قد أُعِدَّت على ٦ة والمتوس
أســاس أن مبادئ الإعســار الأســاســية والإرشــادات العامة الواردة في الدليل تظل صــالحة في ســياق 
نظام الإعسار المُبسَّط، وأنَّ مضمون الدليل سينطبق على نظم الإعسار المبسَّط، مع بعض التغييرات 
شأن الإشعار وحماية  المشار إليها في هذه الورقة. وأشير إلى أن الدليل يتضمن مناقشة مستفيضة ب
ضمان اعتماد نهج متوازن في وضع  سائل التي أُبرزت أهميتها ل صاح وغير ذلك من الم الدائنين والإف

  نظام الإعسار المبسَّط، وأن تلك المسائل لم تدرج مجدَّداً في ورقة العمل. 
ثير تساؤل بشأن جدوى اتباع هذا النهج، بما أنه لا ينقل الصورة كاملة إلى مستخدمي وأ  -٣١

النص المقصـــــودين. ورُئي أنَّ هؤلاء المســـــتخدمين لن تكون لهم في الغالب خبرة بشـــــأن الجوانب 
المتعلقة بقانون الإعســــار وأنه ينبغي أن تُوفَّر لهم حوافز للامتثال الســــليم. وذُكر كذلك أن الفريق 
ــــــتند إلى الدليل التشــــــريعي. ورُئي أن  العامل ينبغي أن يســــــعى إلى إعداد وثيقة قائمة بذاتها تس
الإحالات المرجعية الكثيرة إلى الدليل لا تيســر اســتعمال الوثيقة، واقتُرح من ثم اســتنســاخ الأجزاء 

رد في ذات الصــلة من الدليل كلما تطلب الســياق ذلك، حتى وإن كان ذلك يعني زيادة النص الوا
العديد من التوصــــيات. وأُشــــير كذلك إلى أن التركيز ينبغي مع ذلك أن يظل على الســــمات التي 

  تنفرد بها حالات إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة. 
ضِح   -٣٢ شريعي. وأو ضاً إزاء هيكل الوثيقة الذي يتبع هيكل الدليل الت شواغل أي وأُعرب عن 

د من الأدوات الموجودة التي قد لا يكون الدليل قد تناولها أن هذا النهج قد يؤدي إلى إغفال العدي
أو التي قد تســتحدث فيما يتعلق بالمنشــآت الصــغرى والصــغيرة المدينة بمختلف أنواعها. ورئي أن 
تتمحور الوثيقة حول ثلاثة مســــارات أســــاســــية، وهي: إبراء ذمة الأفراد من الديون، والتصــــفية، 

ديل إلى أنه لا ينبغي اعتبار إبراء الذمة خياراً متاحاً للأفراد فقط وإعادة التنظيم. وذهب الرأي الب
  أو في سياق التصفية فحسب.

    
    تعليقات على التوصيات   -جيم  

  ٢٧١التوصية     
رغم توافق الآراء بشـــأن أهمية حماية الدائنين وتحقيق التوازن الصـــحيح بين مصـــالح مختلف   -٣٣

ط، أُعرب عن آراء مختلفة بشـــأن كيفية تحقيق هذا أصـــحاب المصـــلحة في ســـياق الإعســـار المبســـَّ 
التوازن. وأُشير إلى الصلة الوثيقة بين حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الائتمان 

  وحماية الدائنين.
وأشير إلى أنه، في ضوء خصائص المدينين الذين يُرجَّح أن يُستَحدَث نظام الإعسار المُبسَّط   -٣٤

 آليات حماية الدائنين قد تختلف عن تلك الموجودة في نظم الإعســــار القياســــية، وأنَّ بشــــأنهم، فإنَّ
المنشــآت الصــغرى والصــغيرة المدينة تتطلب حماية خاصــة. وأشــير إلى حالات محددة من الحيد عن 

  المتطلبات المعتادة فيما يتعلق بالإفصاح والتصويت ولجنة الدائنين.
: (أ) أن تُبيَّن في نهاية ٢٧١اغية التالية فيما يتعلق بالتوصــــــية وقُدِّمت الاقتراحات الصــــــي  -٣٥

الفقرة الفرعية (أ) أنه ينبغي وضع نظام الإعسار المبسَّط مع إيلاء الاعتبار الواجب لحقوق الدائنين 
ومراعاة الأصول القانونية؛ (ب) أن تُضاف فقرة فرعية تدعو الدول إلى تعريف المنشآت الصغرى 
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(أو يمكن أن تدرج توصـــية بهذا المعنى ضـــمن التوصـــيات التي  المحليةينة في قوانينها والصـــغيرة المد
تتناول الأهلية)؛ (ج) أن يُشــار إلى أهمية وضــع نظام للتنبيه المبكر إلى الصــعوبات المالية والخيارات 

صغيرة المدينة لمعالجتها؛ (د) أن تُؤكَّد أهمية وضع حوافز لل صغرى وال شآت ال شاركة المتاحة للمن م
) أن يُشــار إلى أهمية وجود النشــطة من جانب الدائنين والتفاوض للوصــول إلى أفضــل تســوية؛ (ه

ط. وقُدِّمت أمثلة على الضــمانات  ضــمانات ضــد إســاءة الاســتخدام المحتمل لنظام الإعســار المبســَّ
ــــــراف على المدين الحائز، والحد الأدنى من م تطلبات المحتملة، منها تعيين ممثل للإعســـــــار للإش

  الإفصاح، ولا سيما فيما يتعلق بالموجودات والديون والتحويلات. 
ــــــير إلى أن التوصــــــية   -٣٦ ــــــوية خارج المحاكم. وأُش تتناول  ٢٧٢وشــــــدد على أهمية التس
  المسألة.  هذه

    
  ٢٧٢التوصية     

قُدِّمت الاقتراحات التالية بشــــأن هذه التوصــــية: (أ) الاســــتعاضــــة عن العبارة الأولى في   -٣٧
لأحكام الافتتاحية بالعبارة التالية: "وللتشـــجيع على الإنقاذ المبكر للمنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة ا

المدينة"، وحذف عبارتي "جميع" و"بشروط منصفة"؛ (ب) الاستعاضة عن عبارة "الدعم الحكومي" 
رج بعبارة "هيئة محايدة"؛ (ج) الإشــــارة على نحو متســــق إلى أن إجراءات إعادة هيكلة الديون خا

إطار المحكمة هي مفاوضــات مســتقلة تتســم بعدم تدخل المحكمة؛ (د) في ضــوء ما ســبق، إعادة 
) النظر في صــــــعوبات إشــــــراك الدائنين الحكوميين في هالنظر في الحاجة إلى الفقرة الفرعية (ج)؛ (

المفاوضــــات خارج إطار المحكمة؛(و) في الفقرة الفرعية (د)، حذف عبارة "الســــماح للأطراف" 
ســــــيد المفهومين، أي الحماية من الإبطال ومنح الأولوية للتمويل المؤقت؛ (ز) النظر في إمكانية وتج

لديون خارج إطار المحكمة في  ــــــتخدام إجراءات إعادة هيكلة ا ــــــتحداث إجراء هجين واس اس
  مختلفة.  سياقات

    
  ٢٧٣التوصية     

  اقتُرح حذف هذه التوصية.   -٣٨
إلى ما بعد الانتهاء من  ٢٧٣و ٢٧٢ل النظر في التوصـــيتين ورُئي أنَّ من الضـــروري تأجي  -٣٩

  مناقشة سمات الإجراءات المبسَّطة في إطار المحكمة. 
    

  ٢٧٤التوصية     
قُدِّمت الاقتراحات التالية بشــــــأن هذه التوصــــــية: (أ) بيان عدم الحاجة إلى وجود لجنة   -٤٠

شـــبكة الإنترنت بالنســـبة للإجراءات  للدائنين؛ (ب) تجســـيد أهمية الأدوات والنماذج المتاحة على
طة،  طة والمعجَّلة؛ (ج) إضــــافة توصــــيات بشــــأن الوقف، وإجراءات إشــــعار الدائنين المبســــَّ المبســــَّ
طة للاســــتعراض والموافقة من قِبَل الدائنين والمحاكم؛ (د) التمييز بوضــــوح بين  والإجراءات المبســــَّ

طة وتلك التي تنطبق حصـــراً على إعادة التنظيم الإجراءات التي تنطبق حصـــراً على التصـــفية المبســـَّ 
طة المتعلقة بتقديم المطالبات والتحقق منها  ط (على ســـبيل المثال، قد تكون الإجراءات المبســـَّ المبســـَّ
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طة)؛  طة ولكن ليس في إطار التصــــفية المبســــَّ وقبولها ملائمة في إطار إجراءات إعادة التنظيم المبســــَّ
بالإشــــارة في الفقرة الفرعية (ب) إلى  ٢٧٦لفرعية (ب) والتوصــــية حذف التكرار في الفقرة ا  )ه(

تبســـيط تقديم الوثائق وغير ذلك من سمات تبســـيط بدء الإجراءات، من قبيل اســـتخدام النماذج، 
وتقديم الطلبات إلكترونيًّا، والاستمارات الإلكترونية، والمساعدة في ملئها. واعتبر أن تلك السمات 

  من فرض مهل زمنية أقصر.  تُعجِّل العملية أكثر
وأُشــير إلى أن المهل الزمنية القصــيرة التي لا يجوز تمديدها إلا لأســباب ضــيقة النطاق، على   -٤١

النحو المتوخى في الفقرة الفرعية (أ)، ستساعد في تحرير حصص من السوق وتيسر إعادة تخصيص 
ـــاط جديد، في حين ذهب رأي بد ـــلة في إطار نش يل إلى أن المواعيد النهائية موارد المنشـــآت الفاش

عامل  نه يتعين على الفريق ال ية التفاوض. ورئي أيضـــــــاً أ قد تؤدي إلى التلاعب في عمل الإلزامية 
مواصــلة النظر في العقوبات المناســبة لعدم الالتزام بالمهل الزمنية الإلزامية. وقيل إن التحويل التلقائي 

نتيجة ملائمة. واقتُرح أيضاً ألا ينص مشروع النص  للإجراء المبسَّط إلى إجراء عادي قد لا يكون
على فترة زمنية فاصـــــلة بين تقديم طلب بدء الإجراءات وإجراءات البدء، أو أن تكون تلك الفترة 

  شديدة القصر.
من إبراء الذمة، بالإضــــافة إلى المطالبات المحذوفة عمداً،  ٥٣واقتُرح أن تســــتبعد الفقرة   -٤٢

  الخطأ أيضاً. تلك المحذوفة عن طريق 
    

  ٢٧٥التوصية     
شأنها أن تبرر   -٤٣ ستثنائية" التي من  صية إلى "الظروف الا شارة في التو شأن الإ تباينت الآراء ب

طة من جانب طرف ذي مصــلحة عدا المدين. ورأت بعض الوفود أنه  بدء إجراءات الإعســار المبســَّ
بديل لذلك، الظروف التي يكون سيكون من المستصوب تحديد تلك "الظروف الاستثنائية"، أو ك

فيها للمدين وحده الحق في بدء إجراءات الإعسار المبسَّطة. ورأت وفود أخرى أنه لا توجد حاجة 
  إلى تحديد ظروف خاصة لتمكين الدائنين من بدء الإجراءات. 

وأُبدي تأييد لضــــرورة التمييز بين الإجراءات المنطبقة على إعســــار الأشــــخاص الطبيعيين   -٤٤
لك المنطبقة على الشركات التجارية الصغرى والصغيرة، وهي المسألة التي تعتبر متكررة في جميع وت

أجزاء الوثيقة. ورئي أن التوصــية، بصــيغتها الحالية، تنطبق على إعســار الأشــخاص الطبيعيين، وأنها 
  تمنع الدائنين من بدء إجراءات الإعسار ضد المنشآت الصغرى أو الصغيرة. 

أن النص ينبغي أن يتضــمن ضــمانات ضــد إســاءة اســتخدام الحقوق لبدء إجراءات ورُئي   -٤٥
طة. ورُئي أن العقوبات تمثل نتيجة ملائمة، واقتُرح تغيير كلمة "يمكن" إلى "ينبغي" في الجملة  مبســــَّ
ط نفســه، أو منع الوصــول إلى إجراءات لاحقة.  الثانية. واقتُرح كنتيجة بديلة رفض الإجراء المبســَّ

  رأي آخر إلى حذف الجملة الثانية. وذهب 
    

  ٢٧٦التوصية     
ذُكِر أن اختبار التوقُّف عن الســداد هو أنســب للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة المدينة من   -٤٦

اختبار كشف الميزانية. وذهب رأي آخر إلى أن وجود افتراض قابل للدحض بإعسار المدين الذي 
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ات، وإن كان ينبغي أن يقترن ذلك بالتزام المدين يقدم طلب إعســــار من شــــأنه أن يُعجِّل الإجراء
  بتقديم معلومات مالية أساسية إلى الدائنين لتمكينهم من الطعن في ذلك الافتراض. 

ـــار   -٤٧ ـــتفادة من إجراءات الإعس واقتُرح النظر فيما يلي: (أ) متى يكون للمدين الحق في الاس
طة؛ (ب) الظروف التي يكون على المدين فيها  التزام بتقديم طلب إعســـــار؛ (ج) متى يكون المبســـــَّ

للدائن الحق في طلب بدء إجراءات الإعســــــار. وأوضــــــح أن المدين يكون له الحق في طلب بدء 
طة في مرحلة مبكرة من الضـــائقة المالية، ويصـــبح ملزماً بذلك في مرحلة  إجراءات الإعســـار المبســـَّ

بدء إجراءات الإعســــار. وذُكِر أن النهج التوقُّف عن الســــداد، وحينئذ يحق للدائنين أيضــــاً طلب 
  .٢٧٦و ٢٧٥المقترح قد يستلزم دمج التوصيتين 

    
  ٢٧٩-٢٧٧التوصيات     

تتناول إعادة التنظيم. واقتُرح إضـــافة توصـــيات  ٢٧٩إلى  ٢٧٧أُشـــير إلى أن التوصـــيات   -٤٨
عجَّلة. وأُعرب عن بشأن الإجراءات في حالة انعدام الموجودات، والتصفية المبسَّطة، والإجراءات الم

التأييد أيضــــاً لإدراج توصــــية بشــــأن إلغاء مركز الأولوية للمطالبات الضــــريبية كتدبير ضــــروري 
لتحقيق النجاح في إعادة التنظيم. واقتُرح أيضــاً أن تتناول التوصــيات بشــأن إعادة التنظيم اســتثناء 

ته بعد الموافقة على الخطة، من قاعدة الأولوية المطلقة للســــماح للمدين بمواصــــلة اســــتخدام ممتلكا
لم تنص الخطة على خلاف ذلك. ورُئي أن من المفيد أيضــاً تجســيد صــعوبة أو اســتحالة تحقيق  ما

النجاح في إعادة التنظيم دون مقايضــــــة الدين بالأســــــهم، وإن كان يمكن توفير خيارات بشــــــأن 
 المؤســســية الأخرى لنجاح اســترداد حقوق ملكية المنشــآت. وأبرزت أيضــاً أهمية القوانين والتدابير

  إعادة التنظيم. 
    

  ٢٧٧التوصية     
ستخدام عبارة "أن يثبت   -٤٩ شأن هذه التوصية: (أ) إعادة النظر في ا أُبديت التعليقات التالية ب

ــــــتمرار المنشــــــأة" بالنظر إلى غموض المقصــــــود بكل من "الإثبات" و"الفائدة"؛  المدين فائدة اس
عيَّن عندها تقييم قدرة المنشــأة على البقاء وبموجب أي شــروط، مناقشــة مســألة أي مرحلة يت  (ب)
في ذلك تقديم المعلومات الأســاســية وخطة ذات صــلة؛ (ج) الإقرار بصــعوبة إثبات القدرة على   بما

البقاء وما يرتبط به من تكاليف، وخصوصاً إذا اقتضى الأمر إجراء تقييم مستقل؛ (د) النظر في أنَّ 
ــر؛ (هإثبات "عدم القدرة عل ــتفادة ى البقاء" قد يكون أيس ) تجنُّب وضــع عقبات أمام إمكانية الاس

مبكِّراً من إجراءات الإعســـار من خلال اشـــتراط إثبات القدرة على البقاء في البداية؛ (و) ضـــمان 
بالحق في  ألا لدائنون  لدائنين، وأن يتمتع ا يؤدي وقف الإجراءات تلقـائيًّا إلى المســـــــاس بحقوق ا

الأحوال التي يُجرى فيها التحقُّق من القدرة على البقاء في مراحل لاحقة من العملية؛  الاعتراض في
(ز) إتاحة تطبيق آلية لاستبعاد المنشآت التي يكون من الواضح أنَّها غير قادرة على البقاء في وقت 

يار بين التصــــــف ظة على المرونة في الاخت ية؛ (ح) المحاف ية من العمل يه الكفا بما ف عادة مبكِّر  ية وإ
التنظيم، مع التسليم بأنَّ إعادة التنظيم لن تكون خياراً شائعاً في سياق المنشآت الصغرى والصغيرة 
المدينة؛ (ط) معالجة العواقب المترتبة على المنازعات التي تنشـــأ فيما يتعلق بتقييم القدرة على البقاء، 

  ودور المحكمة وتوزيع عبء الإثبات. 
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الاستعاضة عن الصياغة الحالية للتوصية بالصياغة التالية: "ينبغي أن ينص وأُعرب عن تأييد   -٥٠
قانون الإعســار على أنَّه في حال التماس بقاء المنشــأة، يكون على المدين أن يقدِّم إلى الدائنين خطة 

مع يحدِّد فيها الخطوات التي يقترحها لإعادة المنشأة إلى وضع يكفل لها القدرة على البقاء وللتعامل 
مطالب الدائنين". وقيل إنَّ هذه الصــياغة البديلة تنطوي على افتراض مســبق مفاده أنَّ المدين ينبغي 
أن يقنع الدائنين بأنَّ المنشـــــأة قادرة على البقاء وأنَّ الدائنين ســـــيكون لهم حق الاعتراض. وأُثيرت 

بارها منشـــأة عاملة، والثانية أنَّ نُقطتان، أولاهما أنَّ الاقتراح لا يتطرق إلى مســـألة بيع المنشـــأة باعت
شأة توجد أصلا  عبارة "الإعادة إلى وضع يكفل لها القدرة على البقاء" تنطوي على افتراض أنَّ المن

  في وضع لا يكفل لها القدرة على البقاء.
واقتُرح لاحقاً وضــــع نص مشــــابه يتناول حالات التصــــفية ويمكن أن يكون على النحو   -٥١

التالي: "ينبغي أن ينص قانون الإعسار على أنَّه في حال التماس التصفية، يكون على طالب التصفية 
(المدين أو الدائن) أن يقترح خطوات التصــــــفية المبســــــطة، بما في ذلك الإفصــــــاح للدائنين عن 

ــــــتُتبع لبيع الموجودات، الموجو ثاً، والإجراءات التي س حدي مات والتحويلات المنفَّذة  دات والالتزا
والإجراءات التي ستُتبع لسداد مطالبات الدائنين". وذُكر أنَّ الدائنين سيكون لهم الحق في الاعتراض 

  أمام المحكمة إذا لم يوافقوا على خطة التصفية.
    

  ٢٧٨التوصية     
قان التاليان بشــأن هذه التوصــية: (أ) قد لا يكون المدين الحائز حلاًّ مناســباً في أُبدي التعلي  -٥٢

جميع الأحوال، إذ قد يكون الإعسار راجعاً في الأساس إلى سوء الإدارة، ومن ثمَّ قد يقتضي الأمر 
أن يتولى طرف ثالث الإشـــراف على المنشـــأة المدينة المعســـرة أو أن يشـــارك في إدارتها؛ (ب) عدم 

صر المصادر الممكنة لتوفير دعم مالي لخدمات ذلك الطرف الثالث على الأموال العامة (ويمكن أن قَ
تشــــــمل البدائل الخدمات التي تقدِّمها المنظمات المتخصــــــصــــــة دون مقابل والتي يقدِّمها المهنيون 

  المتقاعدون). 
    

  ٢٧٩التوصية     
عدم التقليل من الاشــــتراطات المتعلقة أُبديت التعليقات التالية بشــــأن هذه التوصــــية: (أ)   -٥٣

ـــه بأنَّه في حال وافق الدائنون على الخطة،  ـــليم في الوقت نفس بموافقة الدائنين والإفصـــاح، مع التس
سوف تقِلُّ المعلومات المطلوب الإفصاح عنها وسيمكن الاستغناء عن بعض الإجراءات الشكلية، 

ــتماع إلى البيانات الإفصــاحية؛ (ب ) تحديد الحد الأدنى من المعلومات التي يلزم مثل جلســات الاس
صويت، وفي الوقت نفسه معالجة  شتراط الموافقة على الخطة بالت الإفصاح عنها؛ (ج) الإبقاء على ا

عن طريق افتراض الموافقة واســتخدام  ،المســائل المتصــلة بســلبية الدائنين وتغيُّبهم (على ســبيل المثال
طة الأدوات المتاحة على شــبكة الإنترن ت)؛ (د) الإقرار مع ذلك بأنَّه قد توجد أنظمة إعســار مبســَّ

  تجعل من التصويت إجراءً لا داعي له. 
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  ٢٨٠التوصية     
أُبديت التعليقات التالية بشـــــأن هذه التوصـــــية: (أ) عدم الإيحاء بأنَّ الحاجة إلى إجراءات   -٥٤

ط إلى إجراء إعســـار قياســـي؛  الإبطال من شـــأنها أن تؤدي تلقائيًّا إلى تحويل إجراء الإعســـار المبســـَّ
بسبب عدم  ،الإقرار بأنَّه يمكن أن توجد أسباب أخرى لتحويل الإجراءات (على سبيل المثال  (ب)

استيفاء شروط الأهلية أو غيرها من الشروط التي يتطلبها نظام الإعسار المبسَّط) وبأنَّ التحويل من 
يدة؛ (ج) النظر في احتمال أن يلزم إدخال تعديلات إعادة التنظيم إلى التصــفية لن يثير مســائل جد

ــبيل المثال ــاطة وإشــراك ممثِّل للإعســار  ،على النوع نفســه من الإجراءات (على س اللجوء إلى الوس
يكن مشاركاً قبل ذلك)؛ (د) التشديد على أهمية المحافظة على المرونة فيما يتعلق بالتحويل من  لم

ــــــتهلال إجراءات جديدة) فيما يخص الدائنين إجراء إلى آخر (خلافاً لإنهاء الإ جراءات القديمة واس
) في الوقت نفســــــه، تجنُّب الإيحاء بأنَّ إجراء الإعســــــار هيكفل لهم الامتثال للقيود القانونية؛ (  بما

طة لمعالجة المعاملات  القياســـي يشـــكِّل عقاباً؛ (و) توخي آليات في إطار إجراءات الإعســـار المبســـَّ
  ال. للإبط القابلة
ية   -٥٥ ليكون كما يلي:  ٢٨٠وبغية معالجة بعض هذه التعليقات، اقتُرح تغيير نص التوصــــــ

ط، أو  ط لإعادة الهيكلة إلى إجراء تصــفية مبســَّ "يجوز أن ينصَّ القانون على الانتقال من إجراء مبســَّ
ـــد، في إطـــار الإجراء نفســـــــــه،  ـــاول على وجـــه التحـــدي أن يعتمـــد أدوات أخرى بحيـــث يتن

  الإبطال". معاملات
    

  ٢٨٣إلى  ٢٨١التوصيات من     
كان الرأي السائد هو أنه لا توجد حاجة إلى هذه التوصيات. ورئي أن نصا بشأن إعسار   -٥٦

المنشآت الصغرى والصغيرة المدينة ينبغي له مع ذلك أن يتناول الافتراضات القابلة للدحض بشأن 
غرى والصــغيرة المدينة. كما رئي أن من اســتبعاد بعض الموجودات من حوزة إعســار المنشــآت الصــ

ـــروط الإبراء والقيود  الضـــروري أن تعالج بمزيد من التفصـــيل الجوانب المتعلقة بإبراء الذمة، مثل ش
سياق الجوانب  المفروضة على الإعفاء من الإبراء والجزاءات المفروضة على انتهاك نظام الإبراء، في 

  عزل عنها. الأخرى من نظام الإعسار المبسَّط وليس بم
وقرَّر الفريق العامل أن يوصــي الفريق العامل الأول (المعني بالمنشــآت الصــغرى والصــغيرة   -٥٧

والمتوســطة) بأن ينظر، في ســياق عمله الحالي بشــأن مشــروع دليل تشــريعي بشــأن الكيان المحدود 
ا المحلية بوضوح المسؤولية في إطار الأونسيترال، في توصية الدول بأن تعمل على أن تفرق قوانينه

  بين الموجودات الشخصية وموجودات الشركة.
    

  القرارات  -دال  
ط يجســـد مداولات الفريق   -٥٨ طُلب إلى الأمانة أن تعد نصـــا جديدا عن نظام الإعســـار المبســـَّ

ــــــار  ــــــكل قائمة بالمبادئ المنطبقة على نظام الإعس العامل. ورئي أن ذلك النص يمكن أن يتخذ ش
وص الفريق العامل الأول (المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة) التابع المبسَّط تكمِّل نص

  للأونسيترال. 
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ورأى الفريق العامل أن هناك حاجة للمزيد من الوقت للاضــــطلاع بعمل إضــــافي في هذا   -٥٩
الشــــأن، ســــواء خلال الدورة أو في فترة ما بين الدورات، بما في ذلك المشــــاورات والاســــتخدام 

ب لأفرقة الخبراء، من أجل إحراز تقدم بشـــــأن هذا العمل. وأشـــــير إلى قرب اعتماد وبدء المناســـــ
  سريان صك إقليمي ستكون له آثار على تلك الأعمال.

    
مقترحات بشأن الأعمال التي يمكن للأونسيترال أن تضطلع بها مستقبلاً   -سادساً  

  في مجال قانون الإعسار
ــيعرضــان على اللجنة، في دورتها الثانية والخمســين، في أبلغ الفريق العامل بأن مقترحين  -٦٠  س
بالأعمال التي يمكن للأونســــــيترال أن تضــــــطلع بها  تعلقانوف يوســــــ، للنظر فيهما، ٢٠١٩عام 

مســتقبلاً في مجال قانون الإعســار: مقترح مقدَّم من الاتحاد الأوروبي بشــأن مناســقة القانون المنطبق 
ــــــار ( ) ومقترح آخر مقدَّم من الولايات المتحدة بالدعوة إلى عقد A/CN.9/995في إجراءات الإعس

ندوة ثم بدء العمل بعد ذلك على وضــــع أحكام تشــــريعية نموذجية بشــــأن تتبُّع الموجودات المدنية 
  ).A/CN.9/996واستردادها في نظامي القانون الأنغلوسكسوني والمدني (

    
  مقترح الاتحاد الأوروبي بشأن مناسقة القانون المنطبق في إجراءات الإعسار  -ألف  

سقة القانون المنطبق في أُ  -٦١ سع لتوصية اللجنة بالاضطلاع بالعمل على منا عرب عن تأييد وا
 ضـــوء خبرته بشـــأن قانون الإعســـار، إجراءات الإعســـار، وتخصـــيصـــه للفريق العامل الخامس في

سيترال المتعلقة بالإعسار، والتعاون في لَوكذلك أهمية وصِ  سبة لتنفيذ نصوص الأون ة الموضوع بالن
شآت، ومنع البحث عن أفضل جهة للتقاضي. ورئي أنَّ من  مجال الإعسار عبر الحدود، وإنقاذ المن

شكل من الأشكال التي قد يتخذها العمل بشأن هذا الموضوع. ورئي  السابق لأوانه التوصية بأي 
أن من الضروري، إذا ما قررت اللجنة تناول هذا الموضوع، ضمان التنسيق الوثيق بين الأونسيترال 

  ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص والاتحاد الأوروبي. 
لاهاي. وردا على غير أنه رُئي أيضاً أنَّه قد يكون من الأنسب معالجة الموضوع في إطار مؤتمر   -٦٢

  عمله.  ذلك، أشير إلى أنَّ مؤتمر لاهاي استثنى دائما مسائل الإعسار من برنامج عمله ومن نواتج
شأن الممارسات المحلية مع   -٦٣ سيما ب ورُئي أنَّ هناك حاجة إلى إجراء مزيد من البحوث، لا 

أنَّ هذا الاقتراح يتطرق  تناول اختيار القانون المنطبق في إجراءات الإعســـار. وأعرب عن القلق من
ـــــة مثل معاملة حقوق الملكية الفكرية، وأولوية المطالبات، والحقوق العينية،  ـــــاس ـــــائل حس إلى مس

  والمصالح الضمانية في حالة الإعسار. 
    

  مقترح الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تتبع الموجودات واستردادها  -باء  
عرب عن التأييد لهذا الاقتراح، ولكن كانت هناك آراء لِّم بالأهمية الكبرى للموضوع وأُسُ   -٦٤

مختلفة بشــأن اســتصــواب اضــطلاع اللجنة بعمل في مجال تتبع الموجودات واســتردادها في إجراءات 
الإعسار. وقيل إنه ليس من الواضح كيف يمكن التفريق بين مشروع بشأن هذا الموضوع والقانون 

لتي يكتســـــي تتبع الموجودات واســـــتردادها أهمية في إطارها الجنائي، والمجالات القانونية الأخرى ا
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أيضـا (على سـبيل المثال، قانون الأسـرة والإنفاذ والميراث)، والصـكوك الدولية القائمة. ومع ذلك، 
ئي أنَّ من المســتصــوب عقد ندوة حول هذا الموضــوع دون المســاس بقرار اللجنة الصــادر عقب رُ

  ضطلاع بعمل بشأن هذا الموضوع. الندوة بشأن ما إذا كان ينبغي الا
ورُئي أنَّ هذه الندوة الممكن عقدها لا ينبغي مع ذلك أن تقتصــــــر على هذا الموضــــــوع   -٦٥

ويمكنها تناول مواضـــيع أخرى، بما في ذلك اختيار القانون والعملات المشـــفرة في إطار الإعســـار. 
مواضـــيع بشـــكل متوازٍ، كما  ورئي أيضـــا أنَّ الفريق العامل يمكنه أن يضـــطلع بالعمل بشـــأن عدة

  حدث في الماضي. 
    

إعداد مذكرة بشأن المساعدة التقنية تتناول اشتراع قوانين الأونسيترال النموذجية   -جيم  
  بشأن الإعسار

)، ٢٠١٨اســتذكر الفريق العامل أنه في دورته الرابعة والخمســين (كانون الأول/ديســمبر   -٦٦
امها في أنشــــطة المســــاعدة التقنية التي تضــــطلع بها والتي طلب إلى الأمانة أن تعد مذكرة لاســــتخد

 تهدف إلى مسـاعدة الدول على اشـتراع القانون النموذجي بشـأن إعسـار مجموعات المنشـآت جنباً
إلى جنب مع قانون الأونســيترال النموذجي بشــأن الاعتراف بالأحكام القضــائية المتعلقة بالإعســار 

فقة الفريق العامل على المشــروع لم تكن تعتبر ضــرورية في ذلك وإنفاذها. وأشــير أيضــا إلى أنَّ موا
ــــــتنظر في دورتهــا الثــانيــة ١٠٩، الفقرة A/CN.9/966الوقــت (الوثيقــة  ). وأوضــــــح أنَّ اللجنــة س

ق مجمل برنامج عمل ، في طلب الفريق العامل الموجه إلى الأمانة في سيا٢٠١٩والخمسين، في عام 
 الأونسيترال وتخصيص موارد أمانته للأعمال التشريعية وغير التشريعية التي تضطلع بها الأونسيترال.
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  المرفق  
    

      مشروع قانون نموذجي بشأن إعسار مجموعات المنشآت    
      الأحكام الأساسية -الجزء ألف    
      أحكام عامة -١الفصل     
  الديباجة    

ــــار التي تمس أعضــــاء الغرض من هذا الق   انون هو توفير آليات فعالة لمعالجة حالات الإعس
  مجموعة من المنشآت، وذلك من أجل تحقيق الأهداف التالية: 

التعاون بين المحاكم والسلطات المختصة الأخرى في هذه الدولة والدول الأجنبية   (أ)  
  المعنية بتلك الحالات؛ 

نين في هــذه الــدولــة والــدول الأجنبيــة في التعــاون بين ممثلي الإعســــــــار المعيَّ  (ب)  
  الحالات؛ تلك

وضـــع حل جماعي بشـــأن الإعســـار لمجموعة من المنشـــآت بكاملها أو لجزء منها   (ج)  
  والاعتراف بهذا الحل وتنفيذه عبر الحدود في دول متعددة؛

إدارة حالات الإعسار فيما يتعلق بأعضاء مجموعة المنشآت إدارة منصفة وناجعة   (د)  
مي مصـــالح كل دائني أولئك الأعضـــاء في مجموعة المنشـــآت وســـائر الأشـــخاص المعنيين، بمن في تح

  المدينون؛ ذلك
حماية القيمة الإجمالية الكلية لموجودات وعمليات أعضــــــاء مجموعة المنشــــــآت   )ه(  

  المتضررين من الإعسار ولمجموعة المنشآت كلها وزيادتها إلى أقصى حد ممكن؛
ــــــتثمار ويحافظ تيســــــير إنقاذ مج  (و)   موعات المنشــــــآت المتعثرة ماليًّا، بما يحمي الاس

  العمالة؛  على
الحماية الوافية لمصالح دائني كل عضو على حدة من أعضاء المجموعة المشاركين   (ز)  

  في حل إعساري جماعي ولمصالح سائر الأشخاص المعنيين. 
    

  النطاق -١المادة     
ستُهلت إجراءات إعسار بشأن عضو ينطبق هذا القانون على مجموعات ا  -١ لمنشآت حيثما ا

عاون في  ناول تســــــيير وإدارة إجراءات الإعســـــــار تلك والت ها، ويت واحد أو أكثر من أعضـــــــائ
  الإجراءات.  تلك
قانون على أي إجراء يتعلق ب  -٢ هذا ال ثل  لا ينطبق  نات، م يا محددة من الك درج أنواع  [تُ

م إعســار خاص في هذه الدولة وترغب هذه الدولة في المصــارف أو شــركات التأمين، تخضــع لنظا
  .استثنائها من هذا القانون]
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  التعاريف -٢المادة     

  لأغراض هذا القانون:  
د بها أيُّ كيان، بصــرف النظر عن شــكله القانوني، يمارس أنشــطة   (أ)   "المنشــأة" يُقصــَ

  اقتصادية ويمكن أن يخضع لقانون الإعسار؛ 
د بها منشــأتان أو أكثر ترتبطان معاً برباط الســيطرة أو "مجموعة المنشــآت"   (ب)   يُقصــَ

  بحصة كبيرة من الملكية؛ 
د بها القدرة على تقرير الســياســات التشــغيلية والمالية للمنشــأة،   (ج)   "الســيطرة" يُقصــَ

  بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ 
  منشآت؛  "عضو مجموعة منشآت" يُقصَد به أيُّ منشأة تشكل جزءاً من مجموعة  (د)  
د به أيُّ شــــخص أو كيان، وإن كان معيَّناً على أســــاس   )ه(   "ممثل المجموعة" يُقصــــَ

  مؤقَّت، مأذون له بالتصرف بصفته ممثلاً لإجراء تخطيطي؛
د به مقترح معد أو مجموعة مقترحات معدة في   (و)   "الحل الإعســاري الجماعي" يُقصــَ

أو تصــــــفية بعض أو كل موجودات وعمليات  إطار إجراء تخطيطي، من أجل إعادة تنظيم أو بيع
عضــــو واحد أو أكثر من أعضــــاء مجموعة المنشــــآت، بغية حماية القيمة الإجمالية الكلية لأعضــــاء 

  مجموعة المنشآت المعنيين أو صونها أو تسييلها أو تعزيز قيمتها؛
"الإجراء التخطيطي" يقصـــد به إجراء رئيســـي يســـتهل بشـــأن عضـــو في مجموعة   (ز)  
  بشرط ما يلي: منشآت 
أن يشــــارك في ذلك الإجراء الرئيســــي عضــــو واحد آخر أو أكثر من أعضــــاء    ‘١’  

  مجموعة المنشآت بغرض وضع حل إعساري جماعي وتنفيذه؛
أن يكون عضو مجموعة المنشآت الخاضع للإجراء الرئيسي على الأرجح مشاركاً   ‘٢’  

  ضروريًّا وأساسيًّا في ذلك الحل الإعساري الجماعي؛ 
  أن يكون قد عُيِّن ممثل للمجموعة؛  ‘٣’  

، يجوز للمحكمة أن تعترف بإجراء ما ‘٣’إلى ‘ ١’ورهناً بمقتضـــيات أحكام الفقرات الفرعية (ز) 
على أنه إجراء تخطيطي إذا كان ذلك الإجراء قد حصــل على موافقة محكمة لها ولاية قضــائية على 

غرض وضع حل إعساري جماعي بالمفهوم إجراء رئيسي مستهل بشأن عضو في مجموعة المنشآت ل
  المقصود في هذا القانون؛

د به إجراء جماعي قضـــائي أو إداري يُتَّخذ، ولو بصـــفة   (ح)   "إجراء الإعســـار" يُقصـــَ
مؤقَّتة، عملاً بقانون يتصل بالإعسار، وتخضع فيه، أو كانت تخضع فيه، موجودات العضو المدين 

و الإشراف من جانب محكمة أو سلطة مختصة أخرى بغرض في مجموعة المنشآت وأعماله للمراقبة أ
  إعادة التنظيم أو التصفية؛
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د به أيُّ شــخص أو كيان يؤذن له، ولو عُيِّن بصــفة مؤقَّتة،   (ط)   "ممثل الإعســار" يُقصــَ
بأن يتولى، خلال إجراء إعســــــار، إدارة عملية إعادة تنظيم موجودات العضــــــو المدين في مجموعة 

  أو تصفيتها، أو التصرف كممثل لإجراءات الإعسار؛ المنشآت أو أعماله
سار يجري في الدولة التي يوجد فيها مركز   (ي)   صَد به إجراء إع سي" يُق "الإجراء الرئي

  المصالح الرئيسية للعضو المدين في مجموعة المنشآت؛ 
د به إجراء إعســار، غير الإجراء الرئيســي، يجري في   (ك)   "الإجراء غير الرئيســي" يُقصــَ

دولة يكون فيها للعضو المدين في مجموعة المنشآت مؤسسة بالمعنى المقصود في الفقرة الفرعية (ل) 
  من هذه المادة؛

د بها أيُّ مكان عمليات ينفذ فيه العضـــــو المدين في مجموعة   (ل)   "مؤســـــســـــة" يُقصـــــَ
  المنشآت نشاطاً اقتصاديًّا غير عارض باستخدام موارد بشرية وسلع أو خدمات.

    
  الالتزامات الدولية لهذه الدولة -٣ادة الم    

شئ عن أيٍّ من المعاهدات أو    عندما يتعارض هذا القانون مع أيِّ التزام على هذه الدولة نا
ــــكال الاتفاقات التي تكون طرفاً فيها مع دولة واحدة أو أكثر من الدول الأخرى،  ــــكل من أش ش

  تكون الغلبة لمقتضيات تلك المعاهدات أو الاتفاقات.
    

  الولاية القضائية للدولة المشترعة  -٤المادة     
في حال وجود مركز المصالح الرئيسية لأحد الأعضاء في مجموعة منشآت في هذه الدولة،   

  ليس في هذا القانون ما يرمي إلى أيٍّ مما يلي:
تقييد الولاية القضــــائية لمحاكم هذه الدولة فيما يخص ذلك العضــــو من أعضــــاء   (أ)  

  أوشآت؛ مجموعة المن
تقييد أيِّ عملية أو إجراء (بما في ذلك أيُّ إذن أو موافقة أو إقرار) لازمين في هذه   (ب)  

الدولة فيما يخص مشاركة ذلك العضو من أعضاء مجموعة المنشآت في حل إعساري جماعي يجري 
  وضعه في دولة أخرى؛ أو

  زمة أو مطلوبة؛ أو تقييد استهلال إجراءات إعسار في هذه الدولة، إذا كانت لا  (ج)  
إنشاء إلزام باستهلال إجراءات إعسار في هذه الدولة فيما يتعلق بذلك العضو من   (د)  

  أعضاء مجموعة المنشآت عندما لا يوجد إلزام من هذا القبيل.
    

  المحكمة أو السلطة المختصَّة -٥المادة     
ــــــار إليها في هذا القانون فيما يت   علق بالاعتراف بإجراء تخطيطي تؤدي المهامَّ الوظيفيةَ المش

[تُحدَّد المحكمة أو المحاكم أجنبي والتعاون مع المحاكم وممثلي الإعســـار وأي ممثل معيَّن للمجموعة 
  . أو السلطة أو السلطات المختصة بأداء هذه المهام الوظيفية في الدولة المشترعة]
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  الاستثناء المتعلق بالنظام العام  -٦المادة     
ا القانون ما يمنع المحكمة من رفض اتخاذ إجراء يخضــــــع لهذا القانون إذا كان ليس في هذ  

  واضحاً أنَّ ذلك الإجراء مخالف للنظام العام في هذه الدولة. 
    

  التفسير  -٧المادة     
شجيع على تطبيقه تطبيقاً    ضرورة الت شئه الدولي ول يولَى الاعتبار في تفسير هذا القانون لمن

  حسن النية.موحَّداً والتزام 
    

  المساعدة الإضافية بموجب قوانين أخرى -٨المادة     
د سلطة المحكمة أو ممثل الإعسار في تقديم مساعدة إضافية إلى ليس في هذا القانون ما يقيِّ  

  ممثل مجموعة بموجب قوانين أخرى في هذه الدول.
    

    التعاون والتنسيق -٢الفصل     
شر بين محكمة هذه الدولة والمحاكم الأخرى وممثلي التعاون والاتصال المبا -٩المادة     

  الإعسار وأي ممثل معيَّن للمجموعة
، تتعاون المحكمة إلى أقصــــى حد ممكن مع المحاكم ١في المســــائل المشــــار إليها في المادة   -١

 الأخرى وممثلي الإعســار وأي ممثل معيَّن للمجموعة، إمَّا مباشــرة وإمَّا عن طريق ممثل إعســار يعيَّن
  في هذه الدولة أو شخص آخر معيَّن ليتصرف بناء على توجيهات المحكمة.

يحق للمحكمة الاتصــــال مباشــــرة بالمحاكم الأخرى أو ممثلي الإعســــار أو أي ممثل معيَّن   -٢
  للمجموعة، أو طلب المعلومات أو المساعدة مباشرة من هذه الجهات.

    
  ٩المادة التعاون إلى أقصى مدى ممكن بمقتضى  -١٠المادة     

  ، يجوز التعاون إلى أقصى مدى ممكن بأيِّ وسيلة مناسبة، بما في ذلك:٩لأغراض المادة   
  إبلاغ المعلومات بأيِّ وسيلة تعتبرها المحكمة مناسبة؛   (أ)  
  للمجموعة؛  المشاركة في الاتصال بمحاكم أخرى أو بممثل الإعسار أو أي ممثل معيَّن  (ب)  
  ء مجموعة المنشآت والإشراف عليها؛تنسيق إدارة شؤون أعضا  (ج)  
  تنسيق إجراءات الإعسار المتزامنة المستهلة فيما يتعلق بأعضاء مجموعة المنشآت؛  (د)  
  تعيين شخص أو هيئة للتصرف بناء على توجيهات المحكمة؛   )ه(  
إقرار وتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بتنسيق إجراءات الإعسار المتصلة بعضوين أو أكثر   (و)  

  أعضاء مجموعة المنشآت، بما في ذلك عندما يوضع حل إعساري جماعي؛من 
التعاون بين المحاكم فيما يتعلق بكيفية توزيع وتوفير التكاليف المرتبطة بالتعاون   (ز)  

  والاتصالات؛ 
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اســـــتخدام الوســـــاطة، أو التحكيم بموافقة الأطراف، لتســـــوية المنازعات المتعلقة   (ح)  
  موعة المنشآت؛ بالمطالبات بين أعضاء مج

  الموافقة على معاملة المطالبات وتقديمها بين أعضاء مجموعة المنشآت؛   (ط)  
الاعتراف بالتقديم المتقاطع للمطالبات من جانب أعضـــــــاء مجموعة المنشـــــــآت   (ي)  

  ودائنيهم أو بالنيابة عنهم؛ 
  .تعاون][لعلَّ الدولة المشترعة تود أن تدرج قائمة بأشكال أو أمثلة إضافية لل  (ك)  

    
  ٩تقييد تأثير الاتصالات بمقتضى المادة  -١١المادة     

، يحق للمحكمة في جميع الأوقات أن تمارس ٩فيما يتعلق بالاتصــــــالات بمقتضــــــى المادة   -١
  أمامها.   صلاحياتها واختصاصها المستقلين فيما يتعلق بالمسائل المعروضة عليها وسلوك الأطراف الماثلة

  :٩من المادة  ٢ركة المحكمة في الاتصالات وفقاً للفقرة لا تعني ضمناً مشا  -٢
تنازلاً أو حلاًّ توفيقيًّا من المحكمة فيما يخص أيَّ صــــــلاحيات أو مســــــؤوليات   (أ)  

  سلطات؛ أو أو
  حسماً موضوعيًّا لأيِّ مسألة معروضة على المحكمة؛ أو  (ب)  
  ة أو الإجرائية؛ أوتنازلاً من أيٍّ من الأطراف عن أيٍّ من حقوقه الموضوعي  (ج)  
  انتقاصاً من مفعول أيٍّ من الأوامر الصادرة عن المحكمة؛ أو  (د)  
  خضوعاً لاختصاص المحاكم الأخرى المشاركة في الاتصالات؛ أو  )ه(  
  أيَّ تقييد أو توسيع أو زيادة لاختصاص المحاكم المشاركة.  (و)  

    
  تنسيق جلسات الاستماع -١٢المادة     

  ظيم جلسة استماع بتنسيق مع محاكم أخرى. يجوز للمحكمة تن  -١
صون الحقوق الموضوعية والإجرائية للأطراف واختصاص المحكمة من خلال توصل   -٢ يجوز 

  الاتفاق.   الأطراف إلى اتفاق على الشروط التي تنظم جلسات الاستماع المنسَّقة وإقرار المحكمة ذلك
مة مسؤولة عن التوصل إلى قرارها على الرغم من تنسيق جلسات الاستماع، تظل المحك  -٣

  الخاص بشأن المسائل المعروضة عليها.
    

  التعاون والاتصال المباشر بين ممثل المجموعة وممثلي الإعسار والمحاكم  -١٣المادة     
يتعاون ممثل المجموعة المعيَّن في هذه الدولة، في ممارســة وظائفه ورهناً بإشــراف المحكمة،   -١

ممثلي إعسار أعضاء مجموعة المنشآت الآخرين إلى أقصى حد ممكن من أجل مع المحاكم الأخرى و
  تسهيل وضع حل إعساري جماعي وتنفيذه. 
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يحق لممثل المجموعة، لدى ممارســـة وظائفه ورهناً بإشـــراف المحكمة، الاتصـــال المباشـــر   -٢
أو المساعدة بالمحاكم الأخرى وممثلي إعسار أعضاء مجموعة المنشآت الآخرين أو طلب المعلومات 

  مباشرة منهم. 
    

التعاون والاتصال المباشر بين ممثل الإعسار المعيَّن في هذه الدولة والمحاكم  -١٤المادة     
  الأخرى وممثلي إعسار أعضاء مجموعة المنشآت الآخرين وأي ممثل معيَّن للمجموعة

سة وظائفه ورهناً يتعاون ممثل الإعسار المعيَّن في هذه الدولة إلى أقصى حد ممكن، في   -١ ممار
بإشراف المحكمة، مع المحاكم الأخرى وممثلي إعسار أعضاء مجموعة المنشآت الآخرين وأي ممثل 

  معيَّن للمجموعة.
يحق لممثل المجموعة المعيَّن في هذه الدولة، لدى ممارســة وظائفه ورهناً بإشــراف المحكمة،   -٢

عضاء مجموعة المنشآت الآخرين وأي ممثل معيَّن الاتصال المباشر بالمحاكم الأخرى وممثلي إعسار أ
  للمجموعة أو طلب المعلومات أو المساعدة مباشرة منهم.

    
  ١٤و ١٣التعاون إلى أقصى مدى ممكن بمقتضى المادتين  -١٥المادة     

، يجوز التعاون إلى أقصـــــى مدى ممكن بأيِّ وســـــيلة مناســـــبة، ١٤و ١٣لأغراض المادتين   
  ذلك: في  بما

شريطة اتخاذ تباد  (أ)   ل المعلومات الخاصة بأعضاء مجموعة المنشآت والإفصاح عنها، 
  ترتيبات مناسبة لحماية المعلومات السرية؛

التفاوض على اتفاقات بشـأن تنسـيق إجراءات الإعسـار المتعلقة بعضـوين أو أكثر   (ب)  
  من أعضاء مجموعة المنشآت، بما في ذلك عندما يوضع حل إعساري جماعي؛

يع المســؤوليات بين ممثل الإعســار المعيَّن في هذه الدولة وممثلي إعســار أعضــاء توز  (ج)  
  المجموعة الآخرين وأي ممثل معيَّن للمجموعة؛

  تنسيق إدارة شؤون أعضاء مجموعة المنشآت والإشراف عليها؛   (د)  
  تنسيق العمل على وضع وتنفيذ حل إعساري جماعي، عند الاقتضاء.  )ه(  

    
  حية إبرام اتفاقات لتنسيق إجراءات الإعسار صلا -١٦المادة     

يجوز لممثل الإعســــار ولأيِّ ممثل معيَّن للمجموعة إبرام اتفاقات بشــــأن تنســــيق إجراءات   
الإعســـار المتصـــلة بعضـــوين أو أكثر من أعضـــاء مجموعة المنشـــآت، بما في ذلك عندما يوضـــع حل 

  إعساري جماعي.
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  أو ممثل الإعسار نفسهتعيين ممثل إعسار وحيد  -١٧المادة     
يجوز لأي محكمة أن تنســــــق مع المحاكم الأخرى فيما يتعلق بتعيين ممثل وحيد أو ممثل   

الإعســـــار نفســـــه والاعتراف به لإدارة وتنســـــيق إجراءات الإعســـــار التي تخص أعضـــــاء مجموعة 
  واحدة. منشآت

    
  ل في هذه الدولةمشاركة أعضاء مجموعة المنشآت في إجراء الإعسار المسته -١٨المادة     

، إذا اســتهل إجراء إعســار في هذه الدولة بشــأن عضــو في مجموعة ٢رهناً بأحكام الفقرة   -١
منشــــآت يوجد مركز مصــــالحه الرئيســــية في هذه الدولة، جاز لأيِّ عضــــو آخر في المجموعة أن 

 ذلك في يشارك في إجراء الإعسار ذاك بغرض تيسير التعاون والتنسيق بموجب هذا القانون، بما في
  وضع حل إعساري جماعي وتنفيذه. 

يجوز لعضــــو مجموعة المنشــــآت الذي يوجد مركز مصــــالحه الرئيســــية في دولة أخرى أن   -٢
، إلاَّ إذا حظرت محكمة في تلك الدولة الأخرى ١يشــارك في إجراء الإعســار المشــار إليه في الفقرة 

  قيامه بذلك. 
موعة المنشآت في إجراء الإعسار المشار إليه تكون مشاركة أيِّ عضو آخر من أعضاء مج  -٣

مشــاركة طوعية. ويجوز لعضــو مجموعة المنشــآت أن يبدأ مشــاركته أو أن يختار عدم  ١في الفقرة 
  المشاركة في أيِّ مرحلة من مراحل ذلك الإجراء.

المثول  ١يحق لعضـــو مجموعة المنشـــآت المشـــارك في إجراء الإعســـار المشـــار إليه في الفقرة   -٤
قديم مذكرات كتابية والاستماع إليه في ذلك الإجراء بشأن المسائل التي تمس مصالحه، ويحق له وت

المشاركة في وضع حلٍّ إعساري جماعي وتنفيذه. ولا تؤدي مجرد مشاركة عضو مجموعة المنشآت 
في ذلك الإجراء إلى خضــــوعه للاختصــــاص القضــــائي لمحاكم هذه الدولة لأيِّ غرض لا يتصــــل 

  شاركة.الم بتلك
  جماعي.  يُبلَّغ عضو مجموعة المنشآت المشارك بالإجراءات المتخذة بشأن وضع حلٍّ إعساري  -٥
    

تعيين ممثل المجموعة والتدابير الانتصافية المتاحة في إطار إجراء تخطيطي  -٣الفصل     
  في هذه الدولة

  
  افيةتعيين ممثل المجموعة وتخويله صلاحية التماس تدابير انتص -١٩المادة     

، يجوز ٢من المادة ‘ ٢’و‘ ١’في حال اســتيفاء الشــروط الواردة في الفقرتين الفرعيتين (ز)   -١
للمحكمة أن تعيِّن ممثلاً للمجموعة. ويســــعى ممثل المجموعة عند تعيينه إلى وضــــع حل إعســــاري 

  جماعي وتنفيذه.
ية التماس تدابير بغية دعم وضع حل إعساري جماعي وتنفيذه، يخوَّل ممثل المجموعة صلاح  -٢

  .٢٠انتصافية في هذه الدولة بمقتضى هذه المادة والمادة 
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يخوَّل ممثل المجموعة صـــــلاحية التصـــــرف في دولة أجنبية بالنيابة عن الإجراء التخطيطي،   -٣
  وبخاصة القيام بما يلي:

التماس الاعتراف بالإجراء التخطيطي والتدابير الانتصــــــافية دعماً لوضــــــع الحل   (أ)  
  ساري الجماعي وتنفيذه؛الإع

التماس المشـــاركة في إجراء أجنبي يتعلق بعضـــو في مجموعة المنشـــآت مشـــارك في   (ب)  
  الإجراء التخطيطي؛ 

التماس المشاركة في إجراء أجنبي يتعلق بعضو في مجموعة المنشآت غير مشارك في   (ج)  
  الإجراء التخطيطي.

    
  جراء التخطيطيالتدابير الانتصافية المتاحة للإ -٢٠المادة     

بقدر ما يلزم للحفاظ على إمكانية وضــــــع حل إعســــــاري جماعي أو تنفيذه أو لحماية   -١
موجودات عضو في مجموعة المنشآت يخضع لإجراء تخطيطي أو يشارك فيه أو صونها أو تسييلها أو 

اء على تعزيز قيمتها، أو لحماية مصــالح دائني ذلك العضــو في مجموعة المنشــآت، يجوز للمحكمة، بن
  طلب ممثل المجموعة، أن تمنح أي تدابير انتصافية مناسبة، منها ما يلي: 

  وقف التنفيذ على موجودات عضو مجموعة المنشآت؛  (أ)  
تعليق الحق في نقل ملكية أيٍّ من موجودات عضــو مجموعة المنشــآت أو رهنها أو   (ب)  

  التصرف فيها على نحو آخر؛
ــتمرار الدعاوى  (ج)   المنفردة أو الإجراءات المنفردة المتعلقة بموجودات  وقف بدء أو اس

  عضو مجموعة المنشآت أو حقوقه أو التزاماته أو خصومه؛
ـــييل كل أو بعض موجودات عضـــو مجموعة المنشـــآت   (د)   ـــناد مهمة إدارة أو تس إس

الكائنة في هذه الدولة إلى ممثل المجموعة أو إلى أيِّ شــــــخص آخر تعينه المحكمة، وذلك من أجل 
  حماية تلك الموجودات أو صونها أو تسييلها أو تعزيز قيمتها؛

اتخاذ التدابير اللازمة لاســـــتجواب الشـــــهود أو جمع الأدلة أو تســـــليم المعلومات   )ه(  
  المتعلقة بموجودات عضو مجموعة المنشآت أو شؤونه أو حقوقه أو التزاماته أو خصومه؛ 

لق بعضــــــو مشــــــارك من أعضــــــاء وقف التنفيذ على أيِّ إجراءات إعســــــار تتع  (و)  
  المنشآت؛ مجموعة

الموافقة على الترتيبات المتعلقة بتمويل عضــــــو مجموعة المنشــــــآت، والإذن بتقديم   (ز)  
  التمويل في إطار ترتيبات التمويل هذه؛ 

منح أيِّ تدبير انتصــــافي إضــــافي قد يكون متاحا لممثل الإعســــار بموجب قوانين   (ح)  
  الدولة.  هذه
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تدبير انتصـــافي بمقتضـــى هذه المادة فيما يتعلق بالموجودات والعمليات الكائنة  لا يجوز منح  -٢
في هذه الدولة والخاصة بأيِّ عضو في مجموعة المنشآت يشارك في إجراء تخطيطي إذا لم يكن ذلك 
العضو في مجموعة المنشآت خاضعاً لإجراء إعسار، ما لم يكن الغرض من عدم استهلال إجراءات 

  لتقليل إلى أدنى حد من حالات استهلال إجراءات الإعسار بمقتضى هذا القانون. الإعسار هو ا
فيما يتعلق بالموجودات والعمليات الكائنة في هذه الدولة والخاصــــــة بعضــــــو في مجموعة   -٣

المنشــآت يوجد مركز مصــالحه الرئيســية في دولة أخرى، لا يجوز منح أيِّ تدبير انتصــافي بمقتضــى 
إذا كان ذلك التدبير الانتصــافي لا يعرقل إدارة إجراءات الإعســار التي تجري في تلك هذه المادة إلاَّ 

  الدولة الأخرى.
    

    الاعتراف بالإجراء التخطيطي والتدبير الانتصافي الأجنبيين -٤الفصل     
  تقديم طلب بشأن الاعتراف بالإجراء التخطيطي الأجنبي  -٢١المادة     

ــــــأن الاعتراف بالإجراء التخطيطي يجوز لممثل المجموعة أن يقد  -١ م طلباً في هذه الدولة بش
  الأجنبي الذي عيِّن ممثل المجموعة من أجله. 

  يكون طلب الاعتراف مشفوعاً بما يلي:  -٢
  صورة مصدَّقة من قرار تعيين ممثل المجموعة؛ أو  (أ)  
  شهادة من المحكمة الأجنبية تثبت تعيين ممثل المجموعة؛ أو  (ب)  
عدم وجود أي دليـ  (ج)   حال  عة تقبلـه المحكمـة، في  ل آخر على تعيين ممثـل المجمو

  الدليلين المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب).
  ويكون طلب الاعتراف مشفوعاً أيضاً بما يلي:  -٣

بيان يحدد هوية كل عضـــو من أعضـــاء مجموعة المنشـــآت المشـــاركين في الإجراء   (أ)  
  التخطيطي الأجنبي؛ 

بيان يحدد جميع أعضــاء مجموعة المنشــآت وجميع إجراءات الإعســار المعروفة لدى   (ب)  
عة المنشـــــــآت المشـــــــاركين في الإجراء  بأعضـــــــاء مجمو ما يتعلق  لة في ــــــته عة المس ثل المجمو مم

  الأجنبي؛  التخطيطي
بيان يفيد بأنَّ مركز المصالح الرئيسية لعضو المجموعة الخاضع للإجراء التخطيطي   (ج)  
ها ذلك الإجراء التخطيطي، وأنَّ من المرجَّح أن يؤدي ذلك  الأجنبي لة التي يجري في لدو يقع في ا

الإجراء إلى زيادة القيمة الإجمالية الكلية لأعضــــاء مجموعة المنشــــآت الخاضــــعين لذلك الإجراء أو 
  المشاركين فيه.

ماً لطلب الاعتراف إلى  -٤ مة دع قدَّ ثائق الم غة رسمية يجوز للمحكمة أن تطلب ترجمة الو  ل
  الدولة. لهذه
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إنَّ مجرد تقــديم ممثــل المجموعــة طلبــاً بموجــب هــذا القــانون إلى محكمــة في هــذه الــدولــة   -٥
ع ممثل المجموعة للاختصـــــــاص القضـــــــائي لمحاكم هذه الدولة لأيِّ غرض آخر غير   لا يُخضــــــِ

  الذي قدَّمه.  الطلب
ــــــواء كانت يجوز للمحكمة أن تتوقع صــــــحة الوثائق المقدَّمة دعماً   -٦ لطلب الاعتراف، س

  مصدَّقة قانوناً أو لم تكن.
    

التدابير الانتصافية المؤقَّتة التي يجوز منحها إثر تقديم طلب الاعتراف بالإجراء  -٢٢المادة     
  الأجنبي   التخطيطي

بإجراء تخطيطي أجنبي وإلى أن يُبَتَّ في الطلب، عندما   -١ من وقت تقديم طلب الاعتراف 
جة ماســة إلى منح تدبير انتصــافي للحفاظ على إمكانية وضــع حل إعســاري جماعي تكون هناك حا

أو تنفيذه أو لحماية موجودات عضــو في مجموعة المنشــآت يخضــع لإجراء تخطيطي أو يشــارك فيه 
صــونها أو تســييلها أو تعزيز قيمتها، أو لحماية مصــالح دائني ذلك العضــو في مجموعة المنشــآت،  أو

ء على طلــب ممثــل المجموعــة، أن تمنح تــدبيراً انتصـــــــافيًّــا ذا طــابع مؤقــت، يجوز للمحكمــة، بنــا
  يلي: ذلك ما في  بما

  وقف التنفيذ على موجودات عضو مجموعة المنشآت؛  (أ)  
تعليق الحق في نقل ملكية أيٍّ من موجودات عضـــــو مجموعة المنشـــــآت أو رهنها   (ب)  

  التصرف فيها على نحو آخر؛ أو
  إعسار تتعلق بعضو مجموعة المنشآت؛ وقف أيِّ إجراءات  (ج)  
ــتمرار الدعاوى المنفردة أو الإجراءات المنفردة المتعلقة بموجودات   (د)   وقف بدء أو اس

  عضو مجموعة المنشآت أو حقوقه أو التزاماته أو خصومه؛
ها أو بحكم ظروف أخرى،   )ه(   ية الموجودات التي تكون، بحكم طبيعت حما جل  من أ

لتدني قيمتها، أو تتهددها مخاطر أخرى، وصون تلك الموجودات أو تسييلها  قابلة للتلف أو عرضة
أو تعزيز قيمتها، إســـناد مهمة إدارة أو تســـييل كل أو بعض موجودات عضـــو مجموعة المنشـــآت 
الكائنة في هذه الدولة إلى ممثل الإعسار المعيَّن في هذه الدولة. وحيثما يكون ممثل الإعسار ذاك غير 

رة أو تســييل كل أو بعض موجودات عضــو مجموعة المنشــآت الكائنة في هذه الدولة، قادر على إدا
  يجوز إسناد هذه المهمة إلى ممثل المجموعة أو لأيِّ شخص آخر تعينه المحكمة؛

اتخاذ التدابير اللازمة لاســـــتجواب الشـــــهود أو جمع الأدلة أو تســـــليم المعلومات   (و)  
  ت أو شؤونه أو حقوقه أو التزاماته أو خصومه؛ المتعلقة بموجودات عضو مجموعة المنشآ

الموافقة على الترتيبات المتعلقة بتمويل عضــــــو مجموعة المنشــــــآت، والإذن بتقديم   (ز)  
  التمويل في إطار ترتيبات التمويل هذه؛ 

منح أيِّ تدبير انتصــــافي إضــــافي قد يكون متاحا لممثل الإعســــار بموجب قوانين   (ح)  
  الدولة.  هذه
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  ج أحكام الدولة المشترعة المتعلقة بالإشعار.][تُدرَ  -٢
ينتهي مفعول التدبير الانتصــافي الممنوح بمقتضــى هذه المادة عند البت في طلب الاعتراف،   -٣

  .٢٤(أ) من المادة  ١ما لم يمدَّد التدبير بمقتضى أحكام الفقرة الفرعية 
بالموجودات والعمليات الكائنة لا يجوز منح تدبير انتصـــافي بمقتضـــى هذه المادة فيما يتعلق   -٤

في هذه الدولة والخاصة بأيِّ عضو في مجموعة المنشآت يشارك في إجراء تخطيطي أجنبي إذا لم يكن 
ذلك العضــو في مجموعة المنشــآت خاضــعاً لإجراء إعســار، ما لم يكن الغرض من عدم بدء إجراء 

  الإعسار بمقتضى هذا القانون.الإعسار هو التقليل إلى أدنى حد من حالات استهلال إجراءات 
ـــأن هذا   -٥ يجوز للمحكمة أن ترفض منح تدبير انتصـــافي بمقتضـــى هذه المادة إذا كان من ش

التدبير عرقلة إدارة إجراءات الإعســار الجارية حيث يوجد مكان مركز المصــالح الرئيســية لعضــو في 
  مجموعة منشآت يشارك في الإجراء التخطيطي الأجنبي. 

    
  الاعتراف بالإجراء التخطيطي الأجنبي  -٢٣المادة     

  يُعترف بالإجراء التخطيطي الأجنبي في الحالات التالية:  -١
  ؛ ٢١من المادة  ٣و ٢إذا كان طلب الاعتراف يفي بالاشتراطات الواردة في الفقرتين   (أ)  
  ؛ ٢المادة إذا كان الإجراء إجراءً تخطيطيًّا بالمعنى المقصود في الفقرة الفرعية (ز) من   (ب)  
  .٥إذا قُدِّم الطلب إلى المحكمة المشار إليها في المادة   (ج)  

  يُبَتُّ في طلب الاعتراف بالإجراء التخطيطي الأجنبي في أقرب وقت ممكن.  -٢
نهاؤه إذا ثبت أنَّ مبررات منح الاعتراف غير متوافرة كليًّا أو   -٣ عديل الاعتراف أو إ يجوز ت

  جزئيًّا، أو لم تعد قائمة.
، يبلِّغ ممثلُ المجموعة المحكمةَ بما يستجدُّ من تغييرات أساسية على حالة ٣لأغراض الفقرة   -٤

الإجراء التخطيطي الأجنبي أو على حالة تعيينه هو بعد تقديم طلب الاعتراف، وكذلك التغييرات 
  التي قد تؤثر على التدبير الانتصافي الممنوح على أساس الاعتراف. 

    
  لتدابير الانتصافية التي يجوز منحها بعد الاعتراف بالإجراء التخطيطي الأجنبي ا -٢٤المادة     

بعد الاعتراف بالإجراء التخطيطي الأجنبي، وحيثما يلزم الحفاظ على إمكانية وضــــع حل   -١
إعساري جماعي أو تنفيذه أو لحماية موجودات عضو في مجموعة المنشآت يخضع لإجراء تخطيطي 

أو صــونها أو تســييلها أو تعزيز قيمتها، أو حماية مصــالح دائني ذلك العضــو في  أجنبي أو يشــارك فيه
مجموعة المنشــــــآت، يجوز للمحكمة، بناء على طلب ممثل المجموعة، أن تمنح أي تدابير انتصــــــافية 

  مناسبة، منها ما يلي:
  ؛٢٢من المادة  ١تمديد مفعول أيِّ تدبير انتصافي ممنوح بمقتضى الفقرة   (أ)  
  قف التنفيذ على موجودات عضو مجموعة المنشآت؛و  (ب)  
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تعليق الحق في نقل ملكية أيٍّ من موجودات عضــو مجموعة المنشــآت أو رهنها أو   (ج)  
  التصرف فيها على نحو آخر؛

  وقف أيِّ إجراءات إعسار تتعلق بعضو مجموعة المنشآت؛  (د)  
ــتمرار الدعاوى المنفردة أو الإجراءات الم  )ه(   نفردة المتعلقة بموجودات وقف بدء أو اس

  عضو مجموعة المنشآت أو حقوقه أو التزاماته أو خصومه؛
صون   (و)   من أجل حماية الموجودات بغرض وضع حل إعساري جماعي أو تنفيذه أو 

سييل كل أو بعض موجودات  سناد مهمة إدارة أو ت سييلها أو تعزيز قيمتها، إ تلك الموجودات أو ت
ة في هذه الدولة إلى ممثل الإعســــار المعيَّن في هذه الدولة. وحيثما عضــــو مجموعة المنشــــآت الكائن

يكون ممثل الإعســــار ذاك غير قادر على إدارة أو تســــييل كل أو بعض موجودات عضــــو مجموعة 
شخص آخر  سناد هذه المهمة إلى ممثل المجموعة أو إلى أيِّ  المنشآت الكائنة في هذه الدولة، يجوز إ

  تعينه المحكمة؛
اذ التدابير اللازمة لاســـــتجواب الشـــــهود أو جمع الأدلة أو تســـــليم المعلومات اتخ  (ز)  

  المتعلقة بموجودات عضو مجموعة المنشآت أو شؤونه أو حقوقه أو التزاماته أو خصومه؛ 
الموافقة على الترتيبات المتعلقة بتمويل عضــــــو مجموعة المنشــــــآت، والإذن بتقديم   (ح)  

  يل تلك؛ التمويل في إطار ترتيبات التمو
منح أيِّ تدبير انتصــــافي إضــــافي قد يكون متاحا لممثل الإعســــار بموجب قوانين   (ط)  

  الدولة.  هذه
من أجل حماية الموجودات بغرض وضـــع حل إعســـاري جماعي أو تنفيذه أو صـــون تلك   -٢

الموجودات أو تســـييلها أو تعزيز قيمتها، يجوز إســـناد مهمة توزيع كل أو بعض موجودات عضـــو 
المنشآت الكائنة في هذه الدولة إلى ممثل الإعسار المعيَّن في هذه الدولة. وحيثما يكون ممثل  مجموعة

الإعسار ذاك غير قادر على توزيع كل أو بعض موجودات عضو مجموعة المنشآت الكائنة في هذه 
  الدولة، يجوز إسناد هذه المهمة إلى ممثل المجموعة أو إلى أيِّ شخص آخر تعينه المحكمة.

لا يجوز منح تدبير انتصـــافي بمقتضـــى هذه المادة فيما يتعلق بالموجودات والعمليات الكائنة   -٣
في هذه الدولة والخاصة بأيِّ عضو في مجموعة المنشآت يشارك في إجراء تخطيطي أجنبي إذا لم يكن 
 ذلك العضــو في مجموعة المنشــآت خاضــعاً لإجراء إعســار، ما لم يكن الغرض من عدم بدء إجراء

  الإعسار هو التقليل إلى أدنى حد من حالات استهلال إجراءات الإعسار بمقتضى هذا القانون.
ـــأن هذا   -٤ يجوز للمحكمة أن ترفض منح تدبير انتصـــافي بمقتضـــى هذه المادة إذا كان من ش

التدبير عرقلة إدارة إجراءات الإعســار الجارية حيث يوجد مكان مركز المصــالح الرئيســية لعضــو في 
  عة منشآت يشارك في الإجراء التخطيطي الأجنبي. مجمو
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  مشاركة ممثل المجموعة في الإجراءات في هذه الدولة -٢٥المادة     
بعد الاعتراف بالإجراء التخطيطي الأجنبي، يجوز لممثل المجموعة أن يشـارك في أيِّ إجراء   -١

  يتعلق بعضو في مجموعة منشآت مشارك في الإجراء التخطيطي الأجنبي.
يجوز للمحكمة أن توافق على مشــاركة ممثل المجموعة في أيِّ إجراء في هذه الدولة يتصــل   -٢

  بعضو مجموعة منشآت غير مشارك في الإجراء التخطيطي الأجنبي.
    

  الموافقة على الحل الإعساري الجماعي  -٢٦المادة     
ون مركز حيثما كان الحل الإعســـــاري الجماعي يمس عضـــــواً في مجموعة المنشـــــآت يك  -١

مصالحه الرئيسية أو مؤسسته في هذه الدولة، يصبح الجزء من الحل الإعساري الجماعي الذي يمس 
ذلك العضــو في المجموعة نافذاً في هذه الدولة إذا حصــل على جميع الموافقات والإقرارات المطلوبة 

  وفقاً لقوانين هذه الدولة.
ة في هذه الدولة لإسماع دعواه بشـــــأن يحق لممثل المجموعة تقديم طلب مباشـــــر إلى محكم  -٢

  المسائل المتصلة بإقرار حل إعساري جماعي وتنفيذه.
    

    حماية الدائنين وسائر الأشخاص المعنيين -٥الفصل     
  حماية الدائنين وسائر الأشخاص المعنيين  -٢٧المادة     

يجب على لدى منح أو رفض أو تعديل تدبير انتصـــــــافي أو إنهائه بموجب هذا القانون،   -١
المحكمة أن تتأكد من أنَّ مصــالح دائني كل عضــو مشــارك من أعضــاء مجموعة المنشــآت وســائر 
ـــيُمنح، تحظى  ـــخاص المعنيين، بمن فيهم عضـــو المجموعة الخاضـــع للتدبير الانتصـــافي الذي س الأش

  وافية.  بحماية
ع التدبير الانتصــافي الممنوح بموجب هذا القانون   -٢ لما تراه مناســباً يجوز للمحكمة أن تُخضــِ

  من شروط، بما في ذلك شرط تقديم ضمان.
ه التدبير الانتصافي الممنوح   -٣ شخص يمسُّ يجوز للمحكمة، بناء على طلب ممثل المجموعة أو 

  بموجب هذا القانون، أو بمبادرة منها، أن تعدِّل هذا التدبير أو تنهيه.
    

    معاملة المطالبات الأجنبية  -٦الفصل     
  التعهد المتعلق بمعاملة المطالبات الأجنبية: الإجراءات غير الرئيسية -٢٨المادة     

بغية التقليل إلى أدنى حدٍّ من بدء إجراءات غير رئيسية أو تيسير معاملة المطالبات في سياق   -١
إعسار مجموعة منشآت، يجوز معاملة المطالبة، التي يمكن أن يرفعها دائن عضو في مجموعة المنشآت 

ات غير رئيســـية في دولة أخرى، في إجراء رئيســـي مســـتهل في هذه الدولة وفقاً للمعاملة في إجراء
  التي ستمنح لها في إجراءات غير رئيسية، شريطة:
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تقديم تعهد بمعاملتها على هذا النحو من جانب ممثل الإعســــــار المعيَّن في الإجراء   (أ)  
بغي أن يقدِّم التعهُّد كل من ممثل الإعســـار الرئيســـي في هذه الدولة. وعندما يعيَّن ممثل مجموعة، ين

  وممثل المجموعة؛ 
  استيفاء التعهد للاشتراطات الشكلية، إن وجدت، لهذه الدولة؛   (ب)  
  موافقة المحكمة على المعاملة التي تمنح في الإجراءات الرئيسية.  (ج)  

ـــــــأن حوزة ا ١يكون التعهُّــد المقــدَّم بمقتضــــــى الفقرة   -٢ ـــــــار في نــافــذاً وملزمــاً بش لإعس
  الرئيسي. الإجراء

    
  ٢٨صلاحيات المحكمة في هذه الدولة فيما يتعلق بالتعهد بموجب المادة  -٢٩المادة     

إذا كان ممثل الإعســـــــار أو ممثل المجموعة الذي هو من دولة أخرى يوجد فيها إجراء   
  لة أن: ، جاز لمحكمة في هذه الدو٢٨رئيسي قيد النظر قد قدَّم تعهُّداً بموجب المادة 

توافق على أن تُعامَل في الإجراء الرئيســي الأجنبي مطالباتٌ يمكن بخلاف ذلك أن   (أ)  
  ترفع في إجراء غير رئيسي في هذه الدولة؛ 

  توقف أو ترفض بدء إجراء غير رئيسي.  (ب)  
    

    الأحكام التكميلية  -الجزء باء    
  : الإجراءات الرئيسيةالتعهد المتعلق بمعاملة المطالبات الأجنبية -٣٠المادة     

بغية التقليل إلى أدنى حدٍّ من بدء إجراءات رئيســـية أو تيســـيراً لمعاملة المطالبات التي يمكن   
أن يتقدم بها الدائن في إجراء إعسار في دولة أخرى، يجوز لممثل إعسار عضو في مجموعة المنشآت 

تلك المطالبات في هذه الدولة المعاملة أو ممثل المجموعة المعيَّن في هذه الدولة أن يتعهد بأن يمنح 
التي كانت ســتتلقَّاها في إجراء إعســار في تلك الدولة الأخرى، ويجوز للمحاكم في هذه الدولة أن 
توافق على تلك المعاملة. ويخضـــــع هذا التعهُّد للاشـــــتراطات الشـــــكلية لهذه الدولة، إن وجدت، 

  ويكون نافذاً وملزماً لحوزة الإعسار.
    

  ٣٠صلاحيات المحكمة في هذه الدولة فيما يتعلق بالتعهد بموجب المادة  -٣١ المادة    
إذا كان ممثل الإعســـــــار أو ممثل المجموعة الذي هو من دولة أخرى يوجد فيها إجراء   

  ، جاز للمحكمة في هذه الدولة أن: ٣٠إعسار قيد النظر قد قدَّم تعهداً بموجب المادة 
لإجراء الرئيســــــي الأجنبي مطالباتٌ يمكن بخلاف ذلك توافق على أن تُعامَل في ا  (أ)  

  ترفع في إجراء في هذه الدولة؛  أن
  توقف أو ترفض بدء إجراء رئيسي.  (ب)  
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  تدابير انتصافية إضافية  -٣٢المادة     
إذا اقتنعت المحكمة، بعد الاعتراف بالإجراء التخطيطي الأجنبي، بأنَّ مصالح دائني أعضاء   -١

المتأثرين ســتحظى بقدر واف من الحماية في إطار ذلك الإجراء، وخصــوصــاً إذا مجموعة المنشــآت 
لمادة  لمادة  ٢٨قدِّم تعهد بموجب ا ، جاز للمحكمة، إلى جانب منح أيِّ تدبير من تدابير ٣٠أو ا
، أن توقف إجراء الإعسار في هذه الدولة بشأن أي عضو من أعضاء ٢٤الانتصاف المبينة في المادة 

  شاركين في الإجراء التخطيطي الأجنبي أو ترفض بدءه. المجموعة الم
، إذا اقتنعت المحكمة، بعد تقديم ممثل المجموعة لحل ٢٦وبصــرف النظر عن أحكام المادة   -٢

إعســاري جماعي مقترح، بأنَّ مصــالح دائني أعضــاء مجموعة المنشــآت المتأثرين تحظى أو ســتحظى 
 الجزء ذا الصـــلة من الحل الإعســـاري الجماعي وأن بقدر كاف من الحماية، جاز للمحكمة أن تقرَّ

  .٢٤تمنح ما قد يلزم لتنفيذه من تدابير الانتصاف المبيَّنة في المادة 
  


